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ص ملخَّ

ن مـن أنظمـة فرعيـة، كنظام الأصـوات والمقاطع والنَّبـر والتنغيم والمباني  العربيـةُ نظـامٌ كُلّـي مكـوَّ
، وغير ذلك. تـب والتّضامِّ الصرفيـة والإعـراب والمطابقـات والروابـط والأدوات والرُّ
دتْ بها قواعدُها: كبرى وكلية وصغرى. وقواعدُ العربية التي بُنيت عليها وقُعِّ

مـةٌ علـى مراعـاة مـا  فالكبـرى: ثوابـتُ وظواهـرُ فـي نظـام اللغـة لا غنـى لهـا عنهـا، ومراعاتهُـا مقدَّ
سـواها مـن الظواهـر، وإنْ عارَضهـا أمـرٌ لـم يلُتفـت إليـه، ولـم يؤُبـه لـه؛ وإن خالـف ذلـك قاعـدةً معروفـةً 
لديهـم فـي بـاب مـن الأبـواب، وهـذه القواعـد الكبـرى أربعة، هي: أمنُ اللَّبـس، والتماس الخفّة، وإقامة 

العـدل، والاطرّاد.
والكلّيـة: ظواهـرُ شـائعةٌ فـي نظـام اللغـة وكلّيـاتٌ منضبطـةٌ لا تخصُّ بابًا بعينه، بل تراها شـائعةً في 

جميـع الأبـواب، كالضابـط القائـدِ لتلـك الصغـرى للخضوعِ والانصياعِ للكبرى والعملِ بما يوُافقها.
ـة بـكلّ بـاب مـن الأبـواب، أو هـي تلـك التـي وراء  والصغـرى: تلـك الضوابـطُ والجزئيـاتُ الخاصَّ

العِلَـلِ التعليميـةِ الأوَُلِ.
ولئـن تقـرّر أنّ أصـولَ الصناعـة النحويـة السـماعُ والقياسُ والإجماعُ والاسـتصحابُ، فإنّ ضوابط 
المسـائل الفرعيـة الخاصـة بـكلّ بـاب مـا كانـت لتقـرَّ ويَهتـدي إليهـا التفكيـرُ النحـويُّ إلا بالاسـتناد إلـى 

مجموعـة مـن الأصـول والضوابـط الكليّـة الحاكمـة لجميـع الأبواب.
وإنّ المتدبّـر هـذه الأصـولَ والضوابـطَ الكلّيـةَ يراهـا راجعةً إلى قواعد أربعة، وخاضعةً لها، وبيانُ 

هـذه الأربعـة، والاسـتدلالُ لصحّـة مذهبـي هذا هـو ما عُقد له هذا البحثُ.
الكلمـات المفتاحيـة: القواعـد الصغـرى، القواعـد الكليـة، القواعـد الكبـرى أربعـة، أمـنُ اللَّبـس، 

التمـاس الخفّـة، إقامـة العـدل، الاطـّراد، الرتبـة، التضـامّ.
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Arap Dilinde Dört Büyük Kaide
Dr. Hasan Ahmed el-Usman
Özet
Arapça, farklı alt sistemleri bünyesinde toplayan tamamıyla sistematik bir dildir. 

Söz gelimi sesler, paragraflar, vurgu, tonlama, sarf kuralları, irab, eş anlamlılar, bağlaçlar, 
edatlar, sıralamalar, eklemeler vb. Arapçanın küllî sisteminin içindeki alt sistemlerdir. 
Arapçanın, üzerine inşa ve bina edildiği kurallar, büyük, küllî ve küçük kurallar olmak 
üzere üç kısımdır.

Büyük kurallar, Arapçanın sisteminde yer alan kendisinden vazgeçilmesi mümkün 
olmayan sabiteler ve olgulardır. Bu kuralların itibara alınması diğer olguların itibarından 
önce gelmektedir. Eğer herhangi bir olgu, söz konusu büyük kurallardan biriyle çelişirse 
veya herhangi bir bahiste maruf olan bir kurala muhalif olursa bu durumda olgu dikkate 
alınmaz ve kendisine iltifat edilmez. Büyük kurallar, dört tanedir. Bunlar, herhangi bir 
iltibastan emin olma, dilin kolay olmasını arzulama, dengeyi sağlama ve tutarlılıktır.

Küllî kurallar, dil sistemi içinde yaygın olan ancak herhangi özel bir bahiste bulun-
mayan bundan ziyade tüm bahislerde yaygın olarak görülen düzenli kurallardır. Bunların 
örneği, küçük kuralları yöneten ve büyük kurallara boğun eğip ona uygun şekilde kul-
lanılan kurallardır.

Küçük kurallar, her bahiste bulunan cüzi kaideler veya birinci derecede talimî illetler-
in ardında bulunan kurallardır.

Nahiv yapım ilkelerinin gerçekleşmesi için sema‘, kıyas, icmâ ve istishâba gerek 
vardır. Her bölümle ilgili alt konuların kuralları, her bahis için geçerli olan küllî ilkeler ve 
kurallar mecmuasına dayanmadan nahvî düşünme için kullanılmamalıdır.

Bu küllî ilke ve kuralları inceleyenler bunun dört ana kurala istinat ettiğini ve ona özel 
olduğunu göreceklerdir. Ben ise bu çalışmamda bu dört kuralı açıklayıp bu görüşümün 
doğru olduğuna dair deliller getirdim.

Anahtar Kelimeler: Küçük kurallar, küllî kurallar, dört büyük kural, iltibastan emin 
olma, dilin kolay olmasını arzulama, dengeyi sağlama, tutarlılık, sıralama, ekleme.

The Four Major Principles of the Arabic Language
Dr. Hassan Ahmed Al-Othman
Abstract
Arabic is a total system consisting of subsystems, such as sounds, syllables, stress, 

intonation, morphological constructions, syntax analysts, antithesis, conjunctions, articles, 
word order, collocation, etc. The principles of Arabic are Kubrâ (major), Kullîyah (general) 
and Sughrâ (minor).

Al-Kubrâ (major): basic, indispensable phenomena in the language system which in-
clude four major rules, namely: avoiding ambiguity, seeking lightness, justness, and con-
stancy in speech.

AI-Kullîyyah (general): common phenomena in the system of language and concise 
wholes that control minor principles and are controlled by the major principles.

AI-Sughrâ (minor): principles and particulars behind the first pedagogical causes.
It has been stated that the basic foundations of Arabic syntax are samâ› (hearing), 

qiyas (analogy), ijma`a (consensus) and Istishab (continuity). However, the sub-issues of 
each section are guided and regulated by a set of general principles.

A careful examination of these foundations reveals that all of them are based on and 
guided by four major principles. The main focus of this research is to explain these four 
principles and prove my argument.

Keywords: Al-qawa›id Al-Kubrâ (major principles), Al-qawa›id AI- Kullîyah (general 
principles), Al-qawa›id Al-Sughrâ (minor principles), avoiding ambiguity, seeking light-
ness in speech, justness, constancy, word order.
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مقدمة

العربيـةُ نظـامٌ كُلّـي مكـوّن مـن أنظمـة فرعيـة، كنظـام الأصـوات والمقاطـع والنَّبـر 
تـب  والرُّ والأدوات  والروابـط  والمطابقـات  والإعـراب  الصرفيـة  والمبانـي  والتنغيـم 

ذلـك.1 وغيـر   ، والتّضـامِّ

دتْ بها قواعدُها: كبرى وكلية وصغرى. وقواعدُ العربية التي بُنيت عليها وقُعِّ

مةٌ على  فالكبـرى: ثوابـتُ وظواهـرُ فـي نظـام اللغـة لا غنـى لهـا عنها، ومراعاتُهـا مقدَّ
مراعـاة مـا سـواها مـن الظواهـر، وإنْ عارَضهـا أمـرٌ، لـم يلُتفـت إليـه ولـم يؤُبـه لـه، وإن 
خالـف ذلـك قاعـدةً معروفـةً لديهـم فـي بـاب مـن الأبـواب، كتقديـم مـا رتبتُـه التأخيـر، أو 
ـه الإعـال، وإعـالِ  ـه الإدغـام، وتصحيـحِ مـا حقُّ تأخيـرِ مـا رتبتُـه التقديـم، وفـكِّ مـا حقُّ
ـه التصحيـح، والتسـامحِ بالتقـاء السـاكنين، والهمـزِ فـي موضعٍ والتسـهيلِ في آخر،  مـا حقُّ
ـقَ المُقتضِـي وتخلّـفَ  والعلّـةُ أو الصـورة واحـدة، ومـن ذلـك جميـعُ مـا يقـال فيـه: تحقَّ

المُقتضَى.

والكلّيـة: ظواهـرُ شـائعةٌ فـي نظـام اللغـة وكليـاتٌ منضبطـةٌ لا تخـصُّ بابًـا بعينـه؛ بـل 
تراهـا شـائعةً فـي جميـع الأبـواب كالضابـط القائـدِ لتلـك الصغـرى للخضـوعِ والانصيـاعِ 

للكبـرى والعمـلِ بمـا يوُافقهـا.2

ـة بـكلّ بـاب مـن الأبـواب، أو هـي  والصغـرى: تلـك الضوابـطُ والجزئيـاتُ الخاصَّ
تلـك التـي وراء العِلَـلِ التعليميـةِ الأوَُلِ، كحذفـك للجـازم الحركـةَ مـن آخـر يكتـبُ، و 
حرفَ العلة من آخر يرمي ويدعو ويسعى، والنونَ من آخر الأمثلة الخمسة، وكتسكين 
آخـر الماضـي إذا اتصـل بضميـر رفـع متحـرّك، وكرفـع الفاعـل ونصـبِ المفعـول وجـرِّ 

المضـاف إليـه وتابـعِ المجـرور.

ولئن تقرّر أنّ أصولَ الصناعة النحوية السماعُ والقياسُ والإجماعُ والاستصحابُ، 
فـإنّ ضوابـط المسـائل الفرعيـة الخاصـة بـكلّ بـاب مـا كانـت لتقـرَّ ويَهتـدي إليهـا التفكيـرُ 

فليُنظَر: من خصائص العربية للدكتور تمام حسان، مقالات 290/1.  1

فليُنظَر: مغني اللبيب لابن هشام 674/2.  2
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النحـويُّ إلا بالاسـتناد إلـى مجموعـة مـن الأصـول والضوابـط الكليّـة الحاكمـة لجميـع 
الأبواب.

أربـع،  قواعـدَ  إلـى  راجعـةً  يراهـا  الكلّيـةَ  والضوابـطَ  الأصـولَ  هـذه  المتدبّـر  وإنّ 
وخاضعـةً لهـا، وبيـانُ هـذه الأربـع، والاسـتدلالُ لصحّـة مذهبـي هـذا هـو مـا عُقـد لـه هـذا 

البحـثُ.

ومن أمثلة الأصولِ والقواعدِ الكلية1

اتحاد السـبب والمسـبَب ممتنع، إذا تأتّى الاتصال لم يعُدل عنه إلى الانفصال، إذا 
امتنـع النفـي جـاء الإثبـات، نفـي النفـي إثبـات، لا يفصـل بيـن العامـل ومعمولـه بأجنبـي، 
مـا لا يحتـاج إلـى تقديـر أسـلم وأوَلـى ممـا يحتاجـه، التجـوّز فـي الأواخـر أسـهل، القـوي 
عـدم  الأصـل  الحـرف،  فـي  منـه  أسـهل  الفعـل  فـي  التجـوز  فيـه،  التجـوز  علـى  أقـوى 
الاشـتراك لمـا فيـه مـن الإلبـاس، الأصـل عـدم التقديـم والتأخيـر، غير المختـصّ لا يعمل 
م علـى المعمول،  والمختـصّ يعمـل، الأصـل عـدم الحـذف، الأصـل فـي العامـل أن يتقـدَّ
التقديـر خـاف الأصـل، الأصـل الإفـراد والجمع فرعه، التركيب خاف الأصل، إعمال 
المقـدّر أضعـف مـن إعمـال المذكـور، المعمـول لا يتوسـط عاملـه، لا يلـزم مـن صحّـة 
إعمـال المذكـور صحّـة إعمـال المقـدّر، لا يلـزم مـن تجويزهـم فـي الأسـهل تجويزهـم 
فـي غيـره، الإضمـار مـن جنـس المذكـور أقيس، عدم الاطـراد ضعف، الأصل في العمل 
الفعـل، العامـل الضعيـف لا يحـذَف، جـزء الشـيء لا يعمـل فيـه، مـا له الصـدارة لا يعمل 
مـا بعـده فيمـا قبلـه، لا يجمـع بيـن العـوض والمعـوّض، لا يقـع المعمـول إلا حيـث يقـع 
العامـل، الفـروع تنحـطُّ درجـة عـن الأصـول، حـذف مـا عهِـد حذفـه أولـى مـن حـذف مـا 
لـم يعهـد حذفـه، اختصـار المختصـر لا يجـوز، كلُّ معـرَب ليـس لـه إلا إعـراب واحـد، 
لا اعتبـار بالتقديـم إذا كان فـي تقديـر التأخيـر، الاسـتثقال يبيـح التغييـر، قلـب الأثقـل إلـى 
الأخـف أولـى مـن قلـب الأخـف إلـى الأثقـل، الحمـل علـى مـا لـه نظير أولى مـن الحمل 

فليُنظَـر: القواعـد الكليـة عنـد ابـن هشـام النحـوي للدكتـور حسـن العثمـان، وأصـول النحـو عنـد ابـن مالـك للدكتـور خالد   1

سـعيد شـعبان ص 293- 340، والإجمـاع فـي النحـو العربـي لدخيـل بـن غنيـم العـواد )المبحـث الثالـث(.
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علـى مـا لا نظيـر لـه، مبنـى الـكام علـى اعتبـار المشـاكلة والمحافظـة علـى أن تجـري 
حـة علـى العامـة المعنويـة، إضافـة  الأبـواب علـى سـنن واحـد، العامـة اللفظيـة مرجَّ
مـا لا تأثيـر لـه إلـى مـا لـه تأثيـر لا تأثيـر لـه، تخالـف المتعاقبيـن أخـفُّ مـن تماثلهمـا، 
الحاجـة إلـى تخفيـف المركـب أشـدُّ مـن الحاجـة إلـى تخفيـف المفـرد، كثـرة الاسـتعمال 
تقتضـي التخفيـف، مـا لا يسُـتغنى عنـه أولـى بالحكـم ممـا يسُـتغنى عنـه، ما كثر اسـتعماله 
ـع فيـه، الجمـل أحمـل مـن المفـردات، الجمـل لا تغيرهـا العوامـل، تناسـب  كثـر التوسُّ
الجملتيـن أولـى مـن تخالفهمـا، بـدل الجـواب جـواب، جـواب الشـيء مسـبَّب عنـه، لا 
يكـون الحـدث عيـن الـذات، إذا اسـتثقلوا الشـيء حذفـوه، إذا أمكـن حمـل الـكام علـى 
التمـام امتنـع حملـه علـى الحـذف، إذا جُهِـل الخبـر وجـب ذكـره، إذا طـال الـكام حسـن 
العـوض لا يجـوز  إذا كثـر الاسـتعمال جـاز الحـذف، الحـذف غيـر مقيـس،  الحـذف، 
حذفـه، إذا انتفـى السـبب انتفـى المسـبَّب، الأصـل عـدم الزيـادة، زيـادة المبنـى مـن زيـادة 
المعنى، لا تجتمع على الاسم زيادتان، الصفة لا بدَّ لها من موصوف، الصفة من تمام 
الموصـوف، العـارض لا اعتـداد بـه إلا فـي نـادر مـن الـكام، مـا زيادتـه لمعنـى أصـل لمـا 
زيادتـه لغيـر معنـى، المجـرّد مـن الزيـادة أصـل للمزيـد فيـه، الإخـراج عن الأصـل لا يقُبل 
إلا بدليـل، إذا صـحَّ تقديـر الأصـل فـا عـدول عنـه إلـى الفـرع، الأصـل عـدم الاشـتراك، 
تفضيـل الفـرع علـى الأصـل ممنـوع، الخـروج عـن الأصـل لقصـد المشـاكلة كثيـر، الـدالُّ 
علـى العـام أولـى بالأصالـة مـن الـدالِّ علـى الخـاص، الرجـوع إلـى الأصـول المجمَـع 
ـن الأصـل وزيـادة، كـون لشـيء جملـة  عليهـا أولـى، الفـرع أحـقُّ بالفـرع، الفـرع يتضمَّ
مـن كلِّ وجـه أو مفـردًا مـن كلِّ وجـه أصـل لكونـه جملـة مـن وجـه ومفـردًا مـن وجـه، لا 
يكـون الأصـل تابعًـا والفـرع متبوعًـا، لا يكـون الشـيء فـرع نفسـه، مـا ثبـت للفـرع يجـب 
أن يثبـت للأصـل، مـا جـاء علـى خـاف الأصـل لا يبالـى بانفـراده، مـا يقتضـي مراجعـة 
الأصـل راجـحٌ علـى مـا يدعـو إلـى مفارقتـه، محال وجود فرع لا أصـل له، المرجوع إليه 
بحـذف أصـل للمتوصّـل إليـه بزيـادة شـرح، المسـتغنى بـه أصـل للمسـتغنى عنـه، المفـرد 
سـابق المركـب، الـدالُّ علـى المفـرد أولـى بالأصالـة مـن الـدالِّ علـى المركـب، اعتبـار 
المطـرد أولـى مـن اعتبـار غيـر المطـرد، مـا لا تدعـو الحاجـة إلـى إلحاقـه بالشـواذ يجـب 
صرفه عن ذلك، ما أدى إلى اللبس يجب اجتنابه، عُلقة ما لا يحتاج إلى واسطة أقوى 
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مـن عُلقـة مـا يحتاجهـا، حـقُّ مـا ينـوب عـن الشـيء مـا كثـُرت مصاحبتـه لـه؛ وإن لـم يكـن 
أصله، لا يجمع بين البدل والمبدل منه، لا يضاف اسـم لمرادفه، لا يضاف الشـيء إلى 
نفسـه، المتضايفان كالكلمة الواحدة، لا يخبر بالعام عن الخاص، المخفوض من تمام 
الخافـض، مـا نـاب عـن أصـل لا يثبـت لـه غيـر مـا ثبـت لأصلـه، تغليـب أضعـف الجزأين 
علـى أقواهمـا مـردود، تغييـر يؤمَـن معـه تغييـر أولـى مـن تغييـر لا يؤمَـن معـه تغيير، تقديم 
ـر مغتفـر، تقديـم الموافـق أولـى مـن تقديم المخالـف، أواخر الجمل  ـر علـى المفسَّ المفسِّ
أولـى بالحـذف مـن أوائلهـا، أواخـر الكلمـات أولـى بالحـذف مـن أوائلهـا، المحـذوف 
لدليـل كالثابـت، بقـاء مـا يـدلُّ علـى معنـى فـي كلِّ حـال أولـى مـن بقاء ما يـدلُّ على معنى 
فـي بعـض الأحـوال، تقديـر مـا يغنـي أولـى مـن تقديـر مـا لا يغنـي، الحـذف بعـد الحـذف 
إجحـاف، حـذف مـا هـو جـزء أسـهل مـن حـذف مـا هـو ليـس جـزءًا، حـذف مـا يؤمَـن 
بحذفـه حـذفٌ أولـى مـن حـذف مـا لا يؤمَـن بحذفـه حـذفٌ، حـذف مـا كان فـي حذفـه 
ر ثبوته أن يدلَّ على معنى لا يدرك  تقدير ما لا دليل عليه ممتنع، حقُّ المحذوف المقدَّ
بدونـه، شـرط جـواز الحـذف أن يكـون المحـذوف متعيّنًـا لا محتمـاً، لا يحـذف الشـيء 
إلا إذا كان موضـع ادّعـاء الحـذف مسـتعماً فيـه الثبـوتُ، مـا دلَّ عليـه دليـل جـاز حذفـه، 
مـا لا يحـوج إلـى تقديـر محـذوف أولـى ممـا يحـوج إلـى ذلـك، إذا اسـتوى التقديـران في 
المجازيـة فالأكثـر اسـتعمالًا أولـى بالتخريـج عليـه، إذا حـذِف العامـل لا يختصـر عملـه، 
اسـتحقاق العامـل شـيئين فـي حـال واحـد محال، تقديم معمول العامـل المعنوي ممتنع، 
تقديـم المعمـول مـؤذِن بتقديـم العامـل، العامـل المنقـوص لا ينُتقـص عملـه، العمـل لا 
م معمـول التابـع علـى  ينسـب للمعنـى إلا عنـد عـدم وجـود لفـظ صالـح للعمـل، لا يتقـدَّ
المتبـوع، لا يجـوز كـون العمـدة متوقفًـا فـي معموليّتـه علـى الفضلـة، مـا جـاز للعامـل 
ـر عامـاً، مـا لا يعمل لا يجوز  الأضعـف فهـو جائـز للعامـل الأقـوى، مـا لا يعمـل لا يفسِّ
أن يـدلَّ علـى مـا يعمـل، نسـبة العمـل إلـى مـا هـو بمعنـى العامـل نفسـه أولـى مـن نسـبته 
إلـى مـا هـو بمعنـى جزأيـن أحدهمـا عامـل والآخـر جـزء غير عامل، يـزداد ضعف العامل 
بالتركيـب، جـزء الشـيء لا يعمـل فيـه، مـا لا يعمـل لا يفسـر عامـاً، التعلُّـق بالأقـرب 
م على  أولـى، التقديـرات الأقـل أولـى مـن الأكثـر، التقديـر مـن اللفـظ أولـى، الأقـوى مقـدَّ
ـص مـردود، الأكثـر اسـتعمالًا أولـى بالتخريـج عليـه،  الأضعـف، التخصيـص دون مخصِّ
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الأكثـر اطـرادًا أولـى مـن غيـره، الأكثـر وقوعًـا أولـى بالتقديـم، القريـب مـن الجنـس أولـى 
مـن البعيـد، لا يدخـل إيجـاب علـى إيجـاب، امتنـاع الأسـهل يسـتلزم امتناع غيـره، المؤثِّر 
والمتأثـر غيـران، مـا أدى إلـى الفاسـد فاسـد، مـا أفضـى إلـى الممتنـع ممتنـع، المتناسـبان 
يجريـان فـي مجـرى واحـد، مراعـاة أقـوى المناسـبتين أولـى مـن مراعـاة أضعفهما، حمل 
الشـيء علـى مـا هـو مـن نوعـه أولـى، الحمـل علـى الأكثـر أولـى مـن الحمـل علـى الأقل، 
القيـاس علـى الراجـح العنايـة أولـى مـن القيـاس علـى المرجوحهـا، قيـاس موضـوع علـى 
موضوع أقرب وأنسـب من قياس مهمَل على موضوع، ما خالف القياس ولم يسـتعمل 
تعيّـن اجتنابـه، المسـموع المخالـف للقيـاس لا يقـاس عليـه، تأثيـر مـا يخالـف لفظه معناه 
أضعـف مـن تأثيـر مـا لا تخالـف فيـه، سـامة مـا يـدلّ علـى معنـى آكـد مـن سـامة مـا 
لا يـدلّ علـى معنـى، عـروض تغيّـر المعنـى لا يغيّـر لـه الحكـم، كلّ تركيـب يتغيّـر معـه 
المعنـى يتغيّـر معـه الحكـم، مجـاور الضعيـف ضعيـف، يجـوز فـي التابـع مـا لا يجـوز فـي 
المتبـوع، التكسـير والتصغيـر أخـوان، اجتمـاع عامتـي تأنيـث لا يجـوز، الشـيء لا يبيّـن 
نفسـه، الجواب لا بدّ أن يخالف المجاب، لا يجوز تخالف الدليل والمدلول عليه، لا 
يصحّ التخيير بين شـيئين الواقع أحدهما، حقُّ المترادفين صحّة حلول كلٍّ منهما محلّ 
ـر عين تفسـيره، التكثيـر والتقليل يكونان  الآخـر، الترجيـح مـن غيـر مرجّح ممنوع، المفسَّ
ه، تكـرار اللفـظ يثقلـه، التوكيـد والحـذف متنافيان، مخالفـة النظائر يجب  فيمـا عـرف حـدُّ
اجتنابهـا، اعتبـار مـا لا يتغيّـر وصـاً ولا وقفًـا أولـى مـن اعتبـار مـا يتغيّـر وقفًـا، الضـرورة 
تبيـح تقديـم مـا يسـتحقُّ التأخيـر، التكلُّـف ضعـف، عـدم الاطـراد ضعـف، المضمَر أقوى 
مـن المظهَـر، العاطـف كالنائـب عـن العامـل، العامـل اللفظي أقوى مـن المعنوي، العامل 
الملغـى لا عمـل لـه البتـة، العطـف يقتضـي المغايـرة، القواعـد لا تثبـت بالمحتمـات، 
ـه أن يـؤدى  نفـي الـازم يوجـب نفـي الملـزوم، المرفوعـات أركان الإسـناد، المعنـى حقُّ

بالحـرف، لا توصـف النكـرة بالمعرفـة، الأمـر أخـو النهـي، نائـب الشـيء يـؤدّي معنـاه.

وأماّ القواعدُ الأربع اللكبرى فهي

ة، وإقامةُ العَدل، والاطرّاد. أمَْنُ اللَّبْس، والتِماسُ الخِفَّ

ومنطلقاتي إلى هذا أمور:
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المنطَلَـقُ الأول: اتفّـاق علمـاء الفقـه وأصولـه علـى أنّ القواعـد التـي بُنيـت عليهـا 
جميـعُ قواعـد الفقـه وأصولـه خمـسٌ تسـمّى القواعـد الخمـس الكبـرى، أوُلاهـا: الأمـور 
بمقاصدها، والثانية: اليقين لا يزول بالشك، والثالثة: المشقة تجلب التيسير، والرابعة: 

الضـرر يـزال، والخامسـة: العـادة مُحَكَّمـة.1

وأنـّه هنـاك قواعـدُ أقـلُّ شـمولًا مـن القواعـد الخمـس الكبـرى، بلغت عدّة عشـرات، 
يت القواعـدَ الكليـةَ، وهـي قواعـدُ كليـةٌ ينـدرج تحتهـا كثيـرٌ مـن المسـائل الجزئيـة،  وسُـمِّ
مـن مثـل: الاجتهـاد لا ينقَـض بالاجتهـاد، إعمـال الـكام أولـى مـن إهماله، السـؤال معادٌ 
في الجواب، لا ينُسـب للسـاكت قول، الخروج من الخاف مسـتحبّ، الولاية الخاصة 

أقـوى مـن الولايـة العامـة، مـا حـرُم اسـتعماله حـرُم اتخاذه.

ثمّ جميع ما عداهما هو القواعد الصغرى، أو الخاصة، أو الجزئية.

العربيـة، وقواعدهمـا  الفقـه وأصـول  أصـول  أقصـد  العلميـن،  أصـول  أن  ومعلـوم 
ـا ببيـان أيّ العلميـن  واحـدة، فينبغـي أن تكـون قواعـد العربيـة كذلـك. ولسـتُ هنـا معنيًّ

أسـبق، لعـدم الفـرق المؤثـّر فيمـا نحـن فيـه.

والمنطلـق الثانـي: اتفـاق المناطقـة علـى أنّ الكليـات عندهـم خمـسٌ، وهـي: النـوع، 
والجنـس، والفصـل، والخاصّـة )العَـرَض الخـاص(، والعَـرَضُ العـامّ.

والمنطلـق الثالـث: أن اللغـة نظـام، ولـكلّ نظـام ثوابتُـه ومتغيّراتُـه، فالمتغيّـرات هـي 
تلـك القواعـد الصغـرى التـي تَحكـم مسـألتَها فـي بابهـا ذاك، فـإن خرجـتْ عنـه أو تغيّرت 
مسـألتُها أو تغيّـر تركيـبُ جملتِهـا تغيّـر الحكـمُ، والثوابـتُ أطُـُرٌ دائمـة لا غنـى للنظـام 
عنهـا، لأنـه لا يقـوم مـن غيرهـا، وثوابـتُ النحـوِ العربـيِّ التـي قُعّـدتْ بالنظـر إليهـا جميـعُ 
قواعـدِه هـذه الأربـع التـي عددتهُـا القواعـدَ الكبرى، وهي هـذه الأربع التي تتحطَّمُ دونها 

القواعـدُ الصغـرى إنِ اختلفـتْ معهـا، علـى مـا سـيأتي بيانـه.

فليُنظَـر: كتـاب القواعـد الفقهيـة الكبـرى ومـا تفـرع عنهـا للدكتـور صالـح بـن غانـم السـدلان، والوجيـز فـي إيضـاح قواعـد   1

الفقهيـة وتطبيقاتهـا فـي المذاهـب الأربعـة للدكتـور محمـد  البورنـو، والقواعـد  الكليـة للدكتـور محمـد صدقـي  الفقـه 
الزحيلـي. مصطفـى 
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والمنطلـق الرابـع: أنّ جميـعَ النحـاة يعُلّلـون بواحـدة مـن هـذه الأربع أو أكثر لجميع 
مـا اطـّرد مـن القواعـد الصغـرى للأبـواب النحوية والإجـراءاتِ الصرفية أو خالفَها، على 

ما سـيأتي تفصيلُه.

والمنطلق الخامس: أني وجدتُ الدكتور تمّام حسّـان أحسـن الله إليه يشُـير إلى أنَّ 
مـن الظواهـر والثوابـت اللغويـة التـي لا غنـى للعربية عنها، ومـا عداها متغيرات: التماسَ 
ها  ـة، وأمَْـن اللَّبْـس، والطَّـرْد، ولـم يشُـر إلـى الرابعـة التـي هـي إقامةُ العدل، ولم يسُـمِّ الخِفَّ
ة فـي الاصطـاح، فشـجعني هـذا علـى مـا ذهبـتُ إليـه، مـع أنـي  قواعـدَ كبـرى، ولا مُشـاحَّ

أيضًـا أخالفـه فـي بعض تفسـيره لاطرّاد.

وسـأكتفي هنـا بمثاليـن: نحـوي وآخـر صرفـي؛ لتبيـان خُضـوع القواعـدِ الصغـرى 
للكبـرى، وتحطُّمِهـا أمامَهـا إنْ عارضتْهـا، ثـم يأتـي الباقـي ممّـا يتعلّـق بـكلّ قاعـدة مـن 

ـاً فـي موضعـه. القواعـد الكبـرى مفصَّ

رفي فمن باب التقاء السـاكنين: يقولون: إذا التقى سـاكنان صحيحان حُرّك  أما الصَّ
أولهما بالكسر.

فـإن قلـت: فلـم خالفـوا الكسـرَ ففتحـوا فـي نحـو: مِـنَ الشـيخِ؟ قلـت: لأن هذا النحو 
كثيـر، ومـا كثـر يلتمسـون خفتـه، وإن خالـف الأصـل الـذي هو القاعـدة الصغرى.

وإن قلـت: ولـم خالفـوا الكسـر فضمـوا فـي نحـو: عليكُـمُ الأمـل؟ قلـت: للإتبـاع 
والتناسـبِ وعـدمِ الجمـع بيـن ثقيليـن مختلفيـن، وهـذه كلُّها كما تـرى ترجع إلى التماس 

الخفة.

ويقولـون: إذا التقـى سـاكنان أولهمـا علّـة وثانيهمـا صحيـح أو كاهمـا علّـة حُـذف 
الأولُ.

فـإن قلـت: ولـم الأولُ وليـس الثانـي الـذي بـه يحصـل المحـذور؟ قلـت: لأنـه علّـة، 
والصحيـح قـوي، فهـو الأوَلـى بالمراعـاة والتبقيـة، ومـن غيـر العَـدْل حذفُـه وتـرك العلّـة.

لـو حذفـوا لصـارت  ؟ قلـت: لأنهـم  اكتبـانِّ لـمْ يحذفـوا فـي نحـو  فلـمَ  فـإن قلـت: 
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، فالتبـس بصـورة المفـرد، ومراعـاةُ أمنِ اللبس -وهـي قاعدة كبرى- أوَلى  صورتـُه اكتبَـنَّ
مـن مراعـاة منـع التقـاء سـاكنين، وهـي قاعـدة صغـرى.

وأما المثال النحوي فمن باب المبتدأ: يقولون: رتبة المبتدأ قبل الخبر.

فـإن قلـت: فلـمَ وجـب تقديـمُ الخبـرِ خافًـا للرتبـة والأصـلِ فـي نحـو: فـي الـدار 
رجـلٌ، وفـي القاعـة رجالهُـا، وإنمّـا فـي الـدار زيـدٌ، وأيـن زيـدٌ.

م فـي الصـورة الأولـى )فـي الـدار رجـل( خافًـا لأصلـه الـذي هـو  قلـت: إنمـا قُـدِّ
م فـي الصـورة الثانيـة )فـي القاعـة  التأخيـر لعـدمِ اللبـس، الـذي هـو المقصـودُ الأول، وقُـدِّ
رجالهُـا(، كيـا يعـود الضميـرُ إلـى متأخـر لفظًـا ورتبـة؛ لمـا فيـه مـن الإحالة إلـى مجهول، 
أي لمـا فيـه مـن اللبـس، ولعـدم مخالفتـه سـننَ العـرب فـي كامهـم، أي مراعـاة لاطـّراد، 
وقُـدّم فـي الصـورة الثالثـة )إنمـا فـي الـدار زيـد( مراعـاة لسـنن العـرب في كامهـم، إذ من 
ه التقديمُ اختصاصًا  سـننهم فعلُ هذا في أسـلوب الحصر والقصر، وكذا تقديمًا لما حقُّ
وعنايـة، وهـذا هـو العـدل، وقُـدّم فـي الصـورة الرابعة )أين زيد( إقامـة للعدل المتمثلّ هنا 
ـه التقديـم والصـدارة، واتسـاقًا مـع مـا ماثلـه فـي نظـام اللغـة مـن تقديـم  فـي تقديـم مـا حقُّ
ـه الصـدارة، ومراعـاة إقامـة العـدل والاتسـاق - كمـا تـرى، وهمـا قاعتـان كبريـان -  مـا حقُّ

أولـى مـن مراعـاة قاعـدة صغـرى، وهـي المحافظـة علـى رتبـة المبتـدأ.

ويقولـون: المبتـدأ والخبـر متازمـان، وهمـا ركنـا الإسـناد، لا غنـى لأحدهمـا عـن 
الآخـر.

فإن قلت: فكيف وجب حذف الخبر في نحو أقائم الزيدان، ولولا زيدٌ لحضرتُ، 
ولَعَمْري لأصدُقَنَّك، وكلُّ كتابٍ وعنوانهُ، وأحسَنُ شُربي العصيرَ باردًا؟

ة وأمـنِ اللبس في  قلـت: لإغنـاء غيـره عنـه، وهـذا ضـربٌ مـن ضُـروب التماسِ الخفَّ
الوقـت نفسـه، وهمـا قاعدتـان كبريـان القصـد إليهمـا أولـى من مراعاة قاعـدة صغرى، ثم 
يقـال كذلـك: إنّ ظاهـرة الاسـتغناء فيمـا لا يلُبِـس مـن الظواهر الكبـرى المطّردة في كام 

العـرب، فمراعـاة مـا اطـّرد أولـى من مراعـاة قاعدة صغرى.
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بسْ َّ 1: القاعدة اللكبرى الأولى: أَمْنُ الل

تُواجـه العربيـةُ معانـيَ غيـرَ متناهيـةٍ بعـدد قليـل مـن القرائـن، ولسـتُ هنـا فـي معرض 
ـم أو  بيـانِ أسـباب حصـول اللبـس أو الإبهـام أو الإيهـام أو الغمـوض أو الخلـط أو التوهُّ
 الإجمـال أو الإشـكال أو الاشـتراك أو الإلغـاز أو حمـل الأوجـه، ومـا شـاكل ذلـك مـن 
مرادفات، ففي بيانه من التصانيف والمباحث النحوية والباغية قديمِها وحديثِها الكثيرُ.1

ولمـا كانـت اللغـةُ وسـيلةً للتعبيـر عـن الأغـراض، كان الوضـوحُ غايتَها الأولى، وإذا 
سـلّمنا بأنّ الإفادة هي المطلب الأولُ لاسـتعمال اللغة في أغراض الاتّصال، أدركنا أن 
د غايـة من غايات  أمـن اللبـس هـو أغلـى مـا تحـرص عليـه اللغـة، وليـس أمـن اللبس مجرَّ

اللغـة، وإنمـا هـو كبـرى الوظائف اللغوية المفسّـرة لظواهرهـا الصرفية والنحوية.

قـال السـيوطي: وليـس إدخـال الإلبـاس في الكام مـن الحكمة والصواب، وواضع 
اللغـة عـز وجـل حكيـم عليـم، وإنمـا اللغة موضوعة للإبانـة عن المعاني.2

وقال ابن السراج: والإلباس متى وقع لم يجز، لأن الكام وضع للإبانة.3

وقال تمام حسـان: إن الاسـتعمال اللغوي لا يعرف إلا قرينة كبرى واحدة يسـميها 
وضـوح المعنـى، ويسـميها اللغويـون أمـن اللبـس،4 وإنَّ أمـن اللبس أهمُّ ما تحرص عليه 
اللغـة، وهـو غايـة عظمـى مـن غايـات اللغـة،5 وهـو الغايـة التـي لا يمكـن التفريـط فيهـا؛ 

لأن اللغـة الملبِسـة لا تصلـح وسـيلة للإفهـام والفهـم.6

زيـن  للدكتـور  والصرفييـن  النحـاة  عنـد  اللبـس  ومواضـع  خليـل،  حلمـي  للدكتـور  والغمـوض  العربيـة  مثـاً:  فليُنظَـر   1

الخويسـكي، وعلّـة أمـن اللبـس فـي اللغـة العربيـة للدكتـور مجيـد خيـر الله الزاملـي، ومواضـع اللبـس فـي العربيـة وأمـن 
لبسـها للدكتـور عبـد الفتـاح الحمـوز، والقرائـن بيـن اللغويين والأصوليين لناديـة رمضان النجار 464، واجتهادات لغوية 
لتمـام حسـان 185-224، واحتمـالات اللّبـس فـي اللغـة لتمـام حسـان. مقـالات فـي اللغـة والأدب 32/2-64، ودفـع 

الثقـل ورفـع اللبـس لعبـد القـادر تواتـي 361-354.
المزهر في علوم اللغة للسيوطي 303/1.  2

الأصول في النحو لابن السراج 209/1.  3

فليُنظَر: الخاصة النحوية لتمام حسان 231.  4

اللغة بين المعيارية والوصفية لتمام حسان 34،78، وأمن اللّبس ووسائل الوصول إليه لتمام حسان 123.  5

اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان 231.  6
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بسْ، ومؤداّها واحد، قالوا في حدّه َّ 1:1: وتعدّدت حدود الل

هـو علّـةٌ نحويـةٌ معتبـرة تعـدُّ أصـل العلـل، لأن الـكام إنمـا وضِـع للفائـدة، فهـي 	 
الأصـل، واللبـس عـارض عليهـا.1

غمـوض معانـي الألفـاظ والتراكيـب وصعوبـة فهـم المقصـود منهـا ممـا يـؤدّي 	 
إلـى خـروج المتكلّـم أحيانًـا عـن المقاييـس المألوفـة فـي العربيـة إلـى مقاييـس 

أخـرى تخلُّصًـا مـن هـذا الغمـوض.2

احتمال اللفظ أو العبارة لأكثر من معنى دون أن تكون الغلبة لمعنى على آخر.3	 

ـن أحـد الاحتمـالات 	  ـح، أي دون قرينـة تُعيِّ د احتمـالات المعنـى دون مرجِّ تعـدُّ
دون سـواه.4

ظاهرة لغوية تعني استغناء المعنى بالقرائن المتوافرة عن غيره.5	 

ظاهرة لغوية تعني استقال المعنى بالحدِّ الأدنى من القرائن.	 

د المعنى من القرائن الزائدة.	  ظاهرة لغوية تعني تجرُّ

فُسحة من الانزياح تسمح للمعنى بالانفات بعيدًا عن القواعد.	 

انكشاف المعنى بالقرائن المانعة من الوقوع في غيره.	 

ر المعنى من سلطة القواعد.	  تحرُّ

1:2: وسائل أمن اللبس

 لما كانت الألفاظ محدودة وكانت المعاني لا تُحصى، كان من البديهي أنْ تلتبس 

الجملة العربية والمعنى للدكتور فاضل السامرائي 99-83.  1

علة أمن اللبس في العربية للدكتور مجيد الزاملي 3.  2

قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية 78.  3

البيان في روائع القرآن لتمام حسان 395.  4

فليُنظَر: هذا الحدّ والحدود الخمسة التالية له في أمن اللبس في النحو العربي لبكر خورشيد 8.  5



القواعد الأربع الكبرى في لغة العرب

210

مـن  نفسَـها  بهـا  تقـي  سـباً  تتَّبـع  أنْ  اللغـة  علـى  لزامًـا  وكان  ببعـض،  بعضُهـا  المعانـي 
الغمـوض والإبهـام والخلـط، وأنْ تعتـدَّ قرائـن وطرقًـا تنجّيهـا مـن اللبـس؛ إذ أمـن اللبـس 

هـي الغايـة القصـوى مـن الاسـتعمال اللغـوي، ولعـلّ أهـم وسـائل أمـن اللبـس هـي:

ـحة للبـس، واستشـرافُ الإمكانـات التـي تعمـل علـى . 1 اسـترجاعُ المواضـعِ المرشِّ
رفعـه أو التقليـلِ منـه.

السياقاتُ بكلّ أنواعها ودلالاتها.. 2

استنطاق القرائن بأنواعها كلّها.. 3

العُدول عن الأصل أو الرجوع إليه.. 4

استحضار القواعد الكلّية.. 5

مخالفة القواعد الصغرى موافقةً للكبرى.. 6

المغايـرة: كمغايـرة صيغـةِ المبنـي للمجهـول للصيغـة المبنيـة للمعلـوم، وحركـةِ . 7
بيـن  الإعرابيـة  وكالمغايـرة  غيـره،  مضـارع  أول  لحركـة  الرباعـي  مضـارع  أولِ 
فيـه،  الزيـادة  أو  المتشـابهين  أحـد  مـن  وكالحـذف  مثـاً،  والمفعـول  الفاعـل 
أو  التحريـك،  ـه  مـا حقُّ أو تسـكينِ  اللبـس  لرفـع  السـكونُ  ـه  مـا حقُّ وكتحريـك 

التصحيـحُ وعكسِـه. ـه  مـا حقُّ إعـالِ 

مراعاة ما علّته الأوُلى الفَرْقُ.. 8

أخـرى، . 9 أغـراض  بضميمـة  أو  مفـردًا،  الغـرض  لهـذا  الأبـواب  مـن  عـدد  عَقـد 
النسـق. وعطـف  والبـدل  والنعـت  والتأكيـد  والحـال  والتمييـز  البيـان  كعطـف 

وأمــا القرائــن التــي هــي مــن أهــم وســائل أمــن اللبــس: فمعنويــة ولفظيــة وعقليــة 
وحاليــة وســياقية.

أمّا القرائن الحالية فهي تلك التي تكتنف الحدث الكامي.
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وأمـا العقليـة فتلـك التـي تتضـح مـن المنطـق العقلي، كما في: أكلَ الكمثرى موسـى 
وأرضعـت الصغـرى الكبـرى، فإن العقـل عيّن الفاعلَ والمفعولَ.

وأما القرائن المعنوية فهي ظواهر غيرُ لفظية في التركيب تُفهَم معنويًا من المقال، 
وتُعين على تحديد المعاني الوظيفية النحوية العامة.1

أو هـي تلـك العاقـات السـياقية التـي تربـط بيـن الأبواب النحويـة، وتفيد في تحديد 
المعنـى النحـوي الخـاصّ بتلك الأبـواب، كالفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها.2

ومن القرائن المعنوية: الرتبة المحفوظة، والعهد.

ـة، لأنهـا تعتمـد علـى  والسـياق:3 وتعـدّ قرينـة السـياق مـن القرائـن المعنويـة المهمَّ
شـيء مـن القرائـن النحويـة المفـردة، أو تتجاوزهـا إلـى أمـور دلاليـة مـن العقـل أو مـن 

المقـام المحيـط بالجملـة.

أو بمعنـى آخـر هـو ذلـك المعنـى الـذي يفُهـم مـن الكلمـة بيـن الكلمـات السـابقة 
والاحقـة لهـا فـي العبـارة، أو فـي الجملـة، ويتمثَّـل فـي العاقـات الصوتيـة والصرفيـة 

والنحويـة والدلاليـة بيـن هـذه الكلمـات علـى مسـتوى التركيـب.4

والإسـناد: وهي العاقة الرابطة بين اسـمين أو اسـم وفعل، والتي يفُهم من خالها 
أن أحدهما مسـنَد والآخر مسـند إليه.

والتبعية: وهي العاقة الرابطة بين اسمين أولهما متبوع وثانيهما تابع.

والمخالفـة: ويعُنـى بهـا المخالفـة الإعرابيـة بيـن كلمتين لاختـاف معنى كلٍّ منهما، 
نحـو رفـع العـرب ونصبـه فـي مثـل: نحن العرب نكـرم الضيف.

والنسـبة: ويعُنـى بهـا إضافـة اسـم إلـى اسـم وإيصالـه إليـه مـن غيـر فصـل، وجعـل 

القرائن المعنوية في النحو العربي 33.  1

أمن اللبس في النحو العربي لبكر خورشيد 45.  2

فليُنظَر قرينة السياق لتمام حسان )مقالات في اللغة 65/2-87(، ودور الكلمة لستيفن أولمان 56.  3

نظرية السياق بين القدماء والمحدثين للدكتور عبد المنعم خليل 19.  4
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ل منـه منزلـة التنويـن. الثانـي مـن تمـام الأول فيتنـزَّ

صـات الداخلـة علـى الفعـل لبيـان جهتـه وهيئتـه،  والتخصيـص: ويعُنـى بـه المخصِّ
وذلـك لأنهـا عناصـر غيـر أساسـية فـي التركيـب، وإنمـا تدخـل لإطالـة الجملـة أو لتغييـر 

جهـة الفعـل.1

ومن قرائن التخصيص عند اللغويين:

التعديـة )المفعـول بـه(، الغائيـة )المفعول لأجله(، المعية، الظرفية، التقوية، التحديد 
والتأكيـد )المفعـول المطلـق(، المابسـة )الحـال(، البيـان، التفسـير )التمييـز(، الإخـراج 

)الاسـتثناء(، المخالفـة )الاختصـاص(.2

وأمـا القرائـن اللفظيـة فهـي تلـك العائـق التـي تـؤدّي إلـى اتسـاق وانسـجام التركيب 
اللغـوي العاملـة علـى تماسـكه وربـط أجزائـه بعضهـا ببعـض دون إخـال بمعانيه.3

والتضـامّ،  والمطابقـة،  والصيغـة،  والتنغيـم،  والنبـر  والأداة،  الإعـراب،  فمنهـا: 
والرتبة، والربط، والاسـتدعاء الوظيفي، والذكر والحذف، والوقف والابتداء، والفصل 
ع التراكيـب مـا بيـن خبريـة وإنشـائية وشـرطية، والتقييـد  والوصـل، وانعـدام النظيـر، وتنـوُّ

والتخصيـص.

ومن القرائن ما هو مشترك بين اللفظية والمعنوية كالتقييد والتخصيص.

ومن القرائن اللفظية القرائنُ العائقية، وهي ثاث:

ـس  تلمُّ خالهـا  مـن  يمكـن  عائقيـة  تركيبيـة  لفظيـة  قرينـة  وهـي   4: التضـامُّ أولهـا 
العاقـات الرابطـة بيـن الألفـاظ أو التراكيـب، وتحديـد مـا إذا كان أحـد عنصـري الجملـة 

في بناء الجملة العربية للدكتور حماسة عبد اللطيف 196.  1

فليُنظَر: اللغة العربية معناها ومبناها 191-204، والقرائن بين اللغويين والأصوليين 352-325.   2

فليُنظَـر: اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا 205-240، ومـن خصائـص العربيـة )مقـالات فـي اللغـة والأدب 204/1 (، وأمن   3

اللبس في النحو العربي 62-92، ومن وسـائل أمن اللبس لحسـن سـليمان حسـين 113، وظاهرة الربط في الأسـلوب 
العربـي )مقـالات فـي اللغـة والأدب 206-169/1(.

فليُنظَـر: اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا 216- 224، والمسـافة بيـن التنظيـر النحـوي والتطبيـق اللغـوي لخليـل عمايـرة   4

بـوراس 34. لسـليمان  العائقيـة  والقرائـن   ،349
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مطواعًـا للتشـكل مـع العنصـر الآخـر أو مجافيًـا لـه، فـإذا كان مطواعًـا فعاقتـه بـه عاقـة 
تـازم، وإذا كان مجافيًـا فعاقتـه بـه عاقـة تجـاف وتنافـر.

وهـو علـى ضربيـن: معجمـي يفرضـه المعنـى الـذي يأخـذه اللفـظ معجميًـا، ونحوي 
يبيـن العاقـة بيـن العنصريـن داخـل المنظومـة النحوية، ويمكن تعريفه أيضًا بأنه اسـتلزام 

أحـد العنصريـن الآخـر افتقـارًا إليـه أو اختصاصًا به.

ــه، وينقســم إلــى متأصــل  أمــا الافتقــار فاســتلزام أحــد العنصريــن الآخــر افتقــارًا إلي
ــر متأصــل. وغي

ـل فهـو مـا لا ينفـك عـن مسـتلزمه فـي أصـل وضعـه، وأمثلتـه:  أمـا الافتقـار المتأصِّ
افتقـار الجملـة الواقعـة خبـرًا أو حـالاً أو صفـة أو صلـة إلـى رابـط، وافتقـار الضميـر إلـى 
ـر، والموصـولِ إلـى صلـة، والصفـة إلـى موصـوف، والمميَّـز إلـى تمييـز ، والفعـل  مفسِّ
القاصـر إلـى المعـدي، والفعـل إلـى الفاعـل، وعامـل الفاعـل المؤنـث إلـى تـاء التأنيـث، 
وبعـض الظـروف إلـى الإضافـة، وحـرف الجـرّ إلـى متعلّـق فيـه معنـى الحـدث، وحـرف 
العطـف إلـى المعطـوف والجهـة الجامعـة، والجـوازم لفعليـن إلـى حدثيـن، والمحـذوف 

إلـى دليـل الحـذف أو العـوض، والحـال إلـى صاحبـه، والشـرط والقسـم إلـى جـواب.

ــل فهــو مــا اتخــذ فيــه العنصــران هــذه الموقعيــة مــن  وأمــا الافتقــار غيــر المتأصِّ
التركيــب الناشــئ لا مــن أصــل الوضــع، مــن مثــل افتقــار المبتــدأ إلــى الخبــر، والمضــاف 

ــه. ــى المضــاف إلي إل

وأمـا الاختصـاص: فهـو اسـتلزام أحـد العنصريـن الآخـر على جهـة الاختصاص به، 
وأمثلتـه: اختصـاص الأسـماء بالجـرّ وحروفـه وأداة التعريـف والتنويـن والنـداء والإسـناد 
وكـذا  والتأنيـث،  والتذكيـر  والتنكيـر  والتعريـف  والنسـبة  والتصغيـر  والجمـع  والتثنيـة 
اختصـاص النواسـخ بهـا، وكاختصـاص النواصـب والجـوازم والسـين وسـوف ونونـي 

التوكيـد وقـد وتـاء التأنيـث وأدوات الشـرط الجازمـة بالأفعـال.

وفي كتاب )اجتهادات لغوية( جعل تمّام حسـان التضامّ ثاثة أقسـام، فأضاف إلى 
القسـمين السـابقين، وهمـا التـازم والتجافـي، قسـمًا ثالثًـا سـمّاه التـوارد، وعرفـه بجـواز 
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تجـاور اللفظيـن إمـا علـى سـبيل الاختصـاص وإمـا علـى سـبيل الاسـتغناء.1 ثـم أفـرد لـه 
مبحثًـا مسـتقاً برأسـه أسـماه ضوابـط التـوارد.2

وثانيها الرتبة: وهي إحدى القرائن اللفظية التركيبية العائقية.3

ـن موقـع كلٍّ منهمـا،  وهـي قرينـة لفظيـة بيـن جزأيـن مرتبيـن مـن أجـزاء السـياق تبيِّ
ـز الآخـر حقيقـة أو حكمًـا، وتنقسـم إلـى: بحيـث يقـع أحـد العنصريـن فـي حيِّ

ـز الآخـر فـي كلِّ الأحـوال فـي  رتبـة محفوظـة: وهـي أن يقـع أحـد العنصريـن فـي حيِّ
نظـام اللغـة وفـي الاسـتعمال فـي الوقـت نفسـه، ومـن أمثلتهـا:

رتبة الظاهر من ضميره، وصاحب الحال من جملة الحال، والعامل من المعمول، 
والموصـول مـن الصلـة، والموصـوف مـن الصفـة، والمتبـوع مـن التابـع، والمميَّـز مـن 
التمييـز، والمضـاف مـن المضـاف إليـه، والفعـل مـن الفاعـل، والقـول مـن جملـة مقـول 
القـول، والأدوات مـن مدخولهـا، وهـذه الأخيـرة منهـا مـا يلـزم الصـدارة ومنهـا مـا لا 

يكـون إلا حشـوًا أو طرفًـا.

ورتبة غير محفوظة: وهي رتبة في النظام اللغوي، أي بحسب الأصل في الوضع، 
دة في الذهن  غيـر أنـه قـد يحُكـم عليهـا فـي الاسـتعمال بوجـوب عكسـها، فهـي رتبة مجـرَّ
تمثـّل أصـاً مـن أصـول النحـو صالحًـا لأن يعـدَل عنـه إلـى ظاهـرة التقديـم والتأخيـر، 
ومـن أمثلتهـا: رتبـة المبتـدأ مـن الخبـر، والمفعـول مـن الفعل والفاعل، وشـبه الجملة من 

متعلّقها، واسم إن من خبرها شبه الجملة، والحال المفردة من عاملها المتصرف.4

وثالثهـا الربـط:5 وهـي إحـدى القرائـن اللفظيـة التركيبيـة العائقيـة، وهـي اصطنـاع 

فليُنظَر: اجتهادات لغوية 76-61.  1

فليُنظَر: ضوابط التوارد )مقالات في اللغة والأدب 168-135/1(.  2

اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا 209، والبيـان فـي روائـع القـرآن 67/1، والجملـة الوصفيـة فـي النحـو العربـي لشـعبان   3

.77 بـوراس  لسـليمان  العائقيـة  والقرائـن   ،204 صـاح 
فليُنظَـر: اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا 207-210، والبيـان فـي روائـع القرآن 67/1، والقرائـن بين اللغويين والأصوليين   4

.297 -272
فليُنظَر: نظام الارتباط والربط لمصطفى حميدة 190، والبيان في روائع القرآن128/1، والقرائن النحوية والاتساق =  5 
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عاقة سياقية بين طرفين بإحدى طرائق الربط.

وينقسم إلى ملحوظ وملفوظ، أمّا الملحوظ فيكون بإدراك العاقة بين الجملتين، 
كالعاقـة التفسـيرية أو السـببية أو التفصيـل أو الإضـراب أو الإبطـال أو الاسـتدراك أو 

الحـذف. وأمـا الملفـوظ فيكون:

بالضمير: عائدًا أو صلة أو فصاً أو غير ذلك.. 1

الجملـة . 2 الخبـر  بيـن  أو ربطًـا  يلـي،  مـا  أو  مـا سـبق  أو  الحـال  إلـى  وبالإشـارة: 
والمبتـدأ.

تكلّمًـا . 3 بالشـخص  أو  وجـرًا،  ونصبًـا  رفعًـا  بالإعـراب  وتكـون  وبالمطابقـة: 
وحضـورًا وغيبـة، أو بالعـدد إفـرادًا وتثنيـة وجمعًـا، أو بالنـوع تذكيـرًا وتأنيثًـا، أو 

وتنكيـرًا. تعريفًـا  بالتعييـن 

بالحـروف . 4 وكالربـط  للجـواب  الرابطـة  كالفـاء  بالحـرف  وهـي  وبالإحالـة: 
المعنـى  إعـادة  أو  وتكـراره،  اللفـظ  بإعـادة  أو  الضميـر،  بعـود  أو  المصدريـة، 
الإسـنادي؛ كخيـر القـول الحمـد لله، أو الإفـرادي؛ كتفسـير الضميـر وإظهاره بعد 

إضمـاره.

وبالاستبدال أو الإبطال.. 5

وبالموصول.. 6

وبأل التعريفية.. 7

وبالأداة.. 8

وبالظرف.1. 9

= النصي لسليمان بوراس32.
فليُنظَـر: ظاهـرة الربـط فـي التركيـب والأسـلوب العربـي للدكتـور تمـام حسـان )مقـالات فـي اللغـة والأدب 169/1(،   1

.482  -479  ،271-237 والأصولييـن  اللغوييـن  بيـن  اللغويـة  والقرائـن 
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ة 2: القاعدة اللكبرى الثانية: التماس الخفَّ

يـة والنسـبية، وكلٌّ  ـة والثقـل ظاهرتـان لغويتـان تربطهمـا عاقـة التعاقـب والضدِّ الخفَّ
منهمـا مـن العلـل المعتبـرَة الأول التعليميـة، ولا حـدّ لأحدهما إذا أفُرد، والثقل مرفوض 
والتخفيـف مطلـوب، والثقـل وصـف يسـتدعي التخفيف، فـكأن الأوّل علّة والثاني غاية.

وذكـر السـيوطي فـي اقتراحـه أن اعتـالات النحوييـن صنفـان: علّـة تطّـرد على كام 
العـرب وتنسـاق إلـى قانـون لغتهـم، وعلّـة تظهر حكمتهم وتكشـف عـن صحّة أغراضهم 
ومقاصدهـم فـي موضوعاتهـم، وهـم للأولـى أكثـر اسـتعمالًا وأشـدّ تداولًا، وهي واسـعة 
ـعب، إلا أن مـدار المشـهورة منهـا أربعـة وعشـرون نوعًـا، وذكـر منهـا علّـة الاسـتثقال  الشُّ

وعلّـة التخفيف.1

اللَّبـس، وأنهمـا مـن مقاصـد  بأمـن  الخفّـة  التمـاس  ابـن جنـي  العجـب ربـط  ومـن 
اللغـة وغاياتهـا الكبـرى، وذلـك فـي سـياق مقارنتـه أصـول النحـو بأصول الفقه، وإشـارته 
مـت علـل الفقـه، فإنهـا -أو أكثرهـا- إنمـا تجـري مجـرى  إلـى أن علـل النحـو، وإن تقدَّ

التخفيـف والفـرق.2

وهما لفظيان ومعنويان:3

فمن الثقل اللفظي، وما خا منه كان من أسـباب خفّته: توالي المتحركات، توالي 
ا،  ا، تجـاور القريبيـن جـدًّ الأمثـال، تنافـر الحـروف، زيـادة المبنـى، تجـاور البعيديـن جـدًّ
تجـاور أو اجتمـاع الثقيليـن، التقـاء السـاكنين، المهمـوس أخـفُّ مـن المجهـور، الكسـرة 
مـع اليـاء أخـفُّ مـن الضمـة مـع الـواو، الياء مع الياء أخفُّ مـن الواو مع الواو، المضعّف 
والكسـرة  ـة  الضمَّ ثقـل  الأكثـر،  مـن  أخـفُّ  حروفًـا  الأقـل  المضعّـف،  غيـر  مـن  أثقـل 
ـة السـكون والفتحـة والمنصوبـات والموقوفـات، ثقـل  والمرفوعـات والمجـرورات وخفَّ

ـة مـا سـواها. العلَّـة والهمـز والتضعيـف وخفَّ

فليُنظَر: الاقتراح للسيوطي 115.  1

فليُنظَر: الخصائص لابن جني144/1.  2

فليُنظَر: دفع الثقل ورفع اللبس 12، وظاهرة التخفيف في النحو العربي لأحمد عفيفي 31.  3
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ـة والثقـل المعنوييـن: مـا قلّـتْ مدلولاتُـه وظهـر معنـاه أخـفُّ ممـا  ومـن أمثلـة الخفَّ
كثـرت مدلولاتـه وغمـض معنـاه، الأصـل أخـفُّ مـن الفـرع، الاسـم أخـفُّ مـن الفعـل 
مـن  أخـفُّ  النكـرة  المعنـى،  اسـم  مـن  أخـفُّ  الـذات  اسـم  الفعـل،  أشـبه  ومـا  والصفـة 
المعرفـة، المذكـر أخـفُّ مـن المؤنـث، المفـرد أخـفُّ مـن المثنـى والجمـع، المثنـى أخفُّ 

مـن الجمـع، المفـرد أخـفُّ مـن المركَّـب، الـازم أخـفُّ مـن المتعـدي.

ة مظاهر التماس الخفَّ

الحـذف، والاختصـار، والاقتصـار، والاقتصـاد، والاقتطـاع، والاكتفـاء، والعـدول، 
والاحتبـاك، والاختـزال، والاسـتغناء، والإغنـاء، وكثـرة اسـتعمالهم الخفيـف وهجرهـم 
كات، وكراهـة توالـي الأمثـال، والمناسـبة، والمجانسـة،  مـا ثقـل، وكراهـة توالـي المتحـرِّ
الهمـز،  وتخفيـف  والإمالـة،  والإبـدال،  والإعـال،  والتوسـع،  والإتبـاع،  والمماثلـة، 
والإدغـام، ومنـع التقـاء السـاكنين، والترخيـم، والإضمـار، والتقديـر، ومـا لازم النصـب 
علـى المصدريـة أو الظرفيـة ممّـا حـذِف عاملـه وجوبًـا، والتصغيـر، والتثنيـة، والجمـع، 
والنسـبة، والضمائر، والإضافة، وعطف النسـق، والاشـتغال، والتنازع، وفي هذه التسـعة 

الأخيـرة مظهـر واضـح مـن مظاهـر الاختصـار.

الهمـزة  كتخفيـف  لاسـتثقال  تكـون  قـد  الأبنيـة  وأحـوال  الحاجـب:  ابـن  قـال 
والإعـال والإبـدال والإدغـام والحـذف.1 وجعـل الرضـي بعـض أحـوال المقصـور مـن 

الاسـتثقال.2 بـاب 

وقال أيضًا في حدّ الإعال: تغيير حرف العلَّة للتخفيف.3

قـال اليـزدي فـي شـرح هـذا الحـدّ: قولـه )للتخفيـف( لبيـان تعليـل الإعـال، إذ لا 
ي  يجـوز تغييـر لا يسـتجلب اسـتخفافًا، وليـس معنـاه أن التغييـر إذا كان للتخفيـف سـمِّ

ي غيـر إعـال. إعـالًا، وإن لـم يكـن للتخفيـف بـأن كان لا للتخفيـف سـمِّ

الشافية 106-105.  1

فليُنظَر: شرح الشافية للرضي 66/1.  2

الشافية 324.  3
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فـإن قلـت: قـد يكـون الإعـال بـدون التغييـر للتخفيـف فـا يكـون الحـدّ جامعًـا، 
وذلـك كمـا فـي حيـوان، لأن واوه بـدل مـن اليـاء، ومـن الواضـح أن الـواو أثقـل من الياء، 

ولا يكـون العـدول مـن الأخـف إلـى الأثقـل تخفيفًـا.

قلـت: كـون الـواو أثقـل مـن اليـاء مـع قطـع الالتفـات عـن ضمائـم خارجة لا يسـتلزم 
كونهـا أثقـل منهـا مطلقًـا، إذ مـن الجائـز أن تكـون أخـفّ منهـا إذا اعتبـر بعـض الضمائـم، 
وههنـا كذلـك، لأن الـواو بعـد اليـاء أقعـد وأجلـد مـن اليـاء بعـد اليـاء، لأن حـرف العلَّـة 
ثِقَـلٌ وتكرّرهـا ثقـل آخـر، فـإذا عـدل مـن التجانـس إلـى غيـره، ارتفـع بعـض الاسـتثقال، 

فقـد ثبـت أن التغييـر ههنـا كان للتخفيـف لا لعدمـه.1

ـة ليـس لغايـة ثقلهـا؛ بـل لغايـة  وقـال الرضـي: وتغييـر هـذه الحـروف لطلـب الخفَّ
تهـا، بحيـث لا تحتمـل أدنـى ثقـل، وأيضًـا لكثرتهـا فـي الـكام، لأنـه إن خلـت كلمـة  خفَّ
من أحدها فخلوها من أبعاضها أعني الحركات محال، وكلّ كثير مسـتثقَل وإن خفّ.2

أمـا الحـذف فهـو مـن المظاهـر الكبـرى، سـواء حُـدّ بأنـه الاقتصاد فـي الجهد أو بغير 
ذلـك، وسـواء كان اختصـارًا ويسـمّى أيضًـا اختـزالًا، أو كان صناعـةً، وهمـا الأشـيع، أو 

اعتباطًـا، أو اقتطاعًـا، أو اكتفـاءً، أو احتبـاكًا.

أخـر  الحـذف ومصطلحـات  بيـن  التفرقـة  إليـه هنـا ضـرورة  وممّـا تجـدر الإشـارة 
والتقديـر.3 والإضمـار  والاتسـاع  كالاسـتغناء  معـه،  متداخلـة 

وممـا يقتضيـه المقـام أن الحـذف مشـروط مقيَّـد، ومـن أهـم قيـوده عـدم أدائـه إلـى 
محـذور كاللبـس أو مخالفـة سـنن العـرب.4

يَمَٰلٰكُِ﴾  ﴿وَناَدَوۡاْ  بعضهـم  قـراءة  ومنـه  الكلمـة،  حـروف  بعـض  حـذف  والاقتطـاع: 
]الزخـرف: 77[ ﴿ونـادوا يـا مـال﴾ بالترخيـم، ويدخـل فـي هـذا النـوع حـذف همـزة )أنـا( في 

شرح الشافية لليزدي 798-797/2.  1

شرح الشافية للرضي 68/3.  2

فليُنظَر: الحذف والتقدير في النحو العربي للدكتور علي أبو المكارم 201.  3

فليُنظَر: ظاهرة التخفيف في النحو العربي 217.  4
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﴾ ]الكهـف: 38[.  رَبِّ
ُ كِٰنَّا۠ هُوَ ٱللَّ قولـه تعالـى: ﴿لَّ

والاكتفـاء: أن يقتضـي المقـام ذكـر شـيئين بينهمـا تـازم وارتبـاط، فيكتَفـى بأحدهمـا 
﴿سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ  العطفـي، كقولـه تعالـى:  عـن الآخـر لنكتـة، ويختـصُّ غالبًـا بالارتبـاط 
﴾ ]النحـل: 81[، أي: والبـرد، ومـن أمثلـة هـذا النـوع أيضًـا: بيـدك الخيـر، أي: والشـر. ٱلَۡرَّ

ل مـا أثبِـت نظيـره فـي الثانـي، ومـن الثانـي مـا أثبِـت  والاحتبـاك: أن يحـذَف مـن الأوَّ
ل. نظيـره فـي الأوَّ

وقـال الزركشـي: وهـو أن يجتمـع فـي الـكام متقابـان، فيحـذَف مـن كلِّ واحـد 
يۡتُهُۥ فَعَلََّ إجِۡرَامِ  ىهُٰۖ قُلۡ إنِِ ٱفۡتََ مۡ يَقُولوُنَ ٱفۡتََ

َ
منهما مقابله لدلالة الآخر عليه، كقوله تعالى: ﴿أ

ا تُۡرِمُونَ﴾ ]هـود: 35[، والتقديـر: إن افتريتـه فعلـيَّ إجرامـي وأنتـم بـرآء منـه،  ناَ۠ برَِيٓءٞ مِّمَّ
َ
وَأ

وعليكـم إجرامكـم وأنـا بـريء ممـا تجرمـون.

والاختـزال: هـو مـا ليـس واحـدًا ممّـا سـبق، وهـو الحـذف اختصـارًا، وهـو أقسـام، 
لأن المحـذوف إمـا جـزء كلمـة، أو كلمـة هـي اسـم أو فعـل أو حـرف، أو أكثـر من كلمة، 
أمـا حـذف جـزء الكلمـة فكمـا فـي الترخيـم، وفـي نـون نحـو )لـمْ أكُ(. وأمـا حـذف كلمـة 
وهـي اسـم فكحـذف المضـاف، أو المضـاف إليـه، أو المبتـدأ، أو الخبـر، أو الفاعـل، أو 

المفعـول، أو المنـادى، أو مخصـوص نِعـم أو بئـس، أو غيـر ذلـك.

وأمـا حـذف كلمـة هـي حـرف فقـد قـال ابـن جنـي: » أخبرنـا أبـو علـي، قـال: قـال أبو 
بكـر: حـذف الحـرف ليـس بقيـاس، وذلـك أن الحـرف نائـب عن الفعـل وفاعله، ألا ترى 
أنـك إذا قلـت: مـا قـام زيـد، فقـد نابـت )مـا( عـن )أنَفـي(، كمـا نابـت )إلا( عـن )أسَـتثني(، 
وكمـا نابـت الهمـزة وهـل عـن )أسَـتفهم(، وكمـا نابـت حـروف العطـف عـن أ)َعطـف(، 
ونحـو ذلـك، فلـو ذهبـتَ تحـذف الحـرف لـكان ذلـك اختصـارًا، واختصـار المختصـر 
إجحـاف بـه، إلا أنـه إذا صـحَّ التوجـه إليـه، جـاز فـي بعـض الأحـوال حذفـه لقـوّة الدلالـة 

عليه«.1

المحتسب 51.  1
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ومـن أمثلتـه: حـذف فـاء الجـواب، والعاطـف، وهمزة الاسـتفهام، وياء النداء، ونون 
الرفـع، والتنوين، وغيرها.

أو  المتضايفيـن،  فكحـذف  غيرهـا،  أو  كان  جملـة  كلمـة،  مـن  أكثـر  حـذف  وأمـا 
المتضايفـات، أو مفعولـي ظـن، أو الجـار ومجـروره، أو العاطـف ومعطوفـه، وجملـة 
الشـرط، أو جملـة الجـزاء، أو همـا معًـا، أو جملـة القسـم، أو الجـواب، أو همـا معًـا، أو 

كان مـع اسـمها، أو جملـة كان بأكملهـا، أو غيـر ذلـك.1

وأما العدول فالمقصود به العدول عن بناء إلى آخر أخفّ منه، وهذا له صور:

أو  المسـتحقّة  للأولـى  اسـتثقالًا  غيرهـا  أخـرى  إلـى  عـن صيغـة  العـدول  الأولـى: 
الممكنـة، كالعـدول عـن فِعـال إلـى فُعُـول فـي تكسـير نحـو )سـيف(، والعـدول عـن فُعُول 

إلـى فِعـال فـي تكسـير نحـو )ثـوب(.2

الثانيـة: العـدول عـن بـاب إلـى غيـره كالعـدول فـي فعَـل يفعَـل عـن بابـي فعَـل يفعُـل، 
وفعَـل يفعِـل، فيمـا كان حلقـي العيـن أو الـام.

المعروفـة  التفريعـات  وهـي  عنـه،  بالتفريـع  الأصلـي  البنـاء  عـن  العـدول  الثالثـة: 
غيرهـا.3 أو  تميـم،  بتفريعـات 

الرابعة: العدول عن حركة إلى أخرى لاستثقال المحض أو للمناسبة أو الإتباع.

وأمـا الاكتفـاء: أو الاسـتغناء: فهـو الاسـتغناء ببنـاء خفيـف عـن آخـر ثقيـل تقتضيـه 
القسـمة العقلية، كاسـتغناء الاسـم الرباعي بخمسـة أبنية والقسـمة العقلية تقتضي خمسـة 
وأربعيـن، وكاسـتغناء الخماسـي بأربعـة والقسـمة العقليـة تقتضـي مئـة وواحـدًا وسـبعين.

3: القاعدةُ اللكبرى الثالثةُ: إقامةُ العدَْل

إقامـة العـدل مـن الأصـول التـي بُنيـت عليهـا العربيـة لغـة ونحوًا وصرفًـا، والمقصود 

فليُنظَر: الحذف والتقدير في النحو العربي 211.  1

فليُنظَر: الشافية 193، وشرحها للرضي 2/ 90، ولليزدي 407/1.  2

فليُنظَر: الشافية 97، وشرحها للرضي 40/1، ولليزدي 172/1.  3
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الأول فيهـا هـو تنزيـهُ العربيـة عـن الظلـم والجَوْر، وتجليةُ عظمتِها في إعطائها كلَّ حرفٍ 
ه صفةً وبنيةً وأداءً وأسـلوبًا، وسـأحاول هنا تجلية بعض مظاهر  أو مفردةٍ أو تركيبٍ حقَّ

هـذا العـدل الـذي هـو أحـد مظاهـر عظمة وحكمـة وعبقرية هذه اللغة.

ولعـلَّ أهـم مظاهـر إقامـة العـدل أربعـة، أولهـا: معرفـة القـدر، وثانيهـا: عـدم الجـور 
والإجحـاف، وثالثهـا: جَبْـر الكسـر ودَفْـع الوَهْـنِ، ورابعهـا: التسـوية فيما حقّهما التسـوية 

بينهما.

وهذا توضيح ذلك بشيء من التفصيل:

1:3: المظهر الأول من مظاهر إقامة العدل: معرفة القدر

وتتمثـّل فـي معرفـة قـدر اللفـظ بإنزالـه المنزلـة التـي هـي لـه لعلّـة مطّـردة، أو قيـاس 
صحيـح، وذلـك كمـا هـو معهـود في مراعاتهم الأشـرف، والأقـوى، والأوَلى، والأقيس، 
، وما شـابه ذلك مما سـاقوه من العلل  والأشـيع، والأمكن، والأكثر اسـتعمالًا، والأخفَّ

للمفاضلـة بيـن شـيئين يتنازعهمـا شـيء ممّـا يقتضـي العـدلُ التفرقـةَ فيه.

وقضايا معرفة القدر ستة

أولها: مراعاة الأقوى

ومن أمثلة ذلك:

النصـب  والفضلـة  لقوّتـه  الرفـع  العمـدة  وإعطـاء  والفضلـة:  العمـدة  بيـن  تفرقتهـم 
. لضعفـه

وبين الصحيح والمعتلّ: كحذف أول الساكنين إذا كان علّة وتبقية الصحيح.

وبيـن الـازم والعـارض: كتصحيـح اليـاء فـي جَيَـلٍ لعـروض الحركـة، وإبدالهـا فـي 
بـاع لأصالـة الحركـة.
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وبيـن المتصـل والمنفصـل: كقلـب الـواو المتطرفـة المضمـوم مـا قبلهـا فـي الاسـم 
ا. يـاءً، وعـدم قلبهـا إن فصـل بينهـا وبيـن الضمـة بمـدة نحـو سـا سُـلوًّ

وبين المتحرك والسـاكن: كإبدال الواو ياءً لسـكونها وانكسـار ما قبلها وعدم ذلك 
لتحرّكها، ومثله: إبدال الياء واوًا لسـكونها وانضمام ما قبلها، وعدم ذلك إذا تحركت.

وبيـن الأصـل والزائـد: كحـذف الزائـد وتبقيـة الأصـل، وذلـك فـي تصغير أو تكسـير 
الخماسـي والسداسي.

وبين اللفظي والمعنوي: فالعامل اللفظي مثاً أقوى من العامل المعنوي.

وبيـن الفاضـل مـن المتشـابهين فـي الأصالـة أو الزيـادة أو غيرهمـا: كالتنـازع فـي أيّ 
الزائديـن أولـى بالحـذف فـي نحـو: منطلـق ومسـتخرج مصغّريـن أو مكسّـرين، وفـي نحو 

ىٰ﴾ ]عبـس: 6[. نتَ لَُۥ تصََدَّ
َ
ىٰ﴾ ]الليـل: 14[، و ﴿فَأ ﴿ناَرٗا تلََظَّ

ــي  ــوّاط، والإعــال ف ــوّاذ واعل ــي اجل ــف: كعــدم الإعــال ف ــل والمخفَّ ــن المثقّ وبي
ــراث. ــزان ومي مي

وبيــن الاســم والحــرف: وهــو ســرُّ التنــازع فــي تعييــن المحــذوف بيــن ســيبويه 
والتلبيــة. والاســتقامة  والإقامــة  ومبيــع  مقــول  نحــو:  فــي  والأخفــش 

وبين الحشو والطرف: فالطرف أولى بالتغيير.

وبيــن مــا بــه تحصــل العلّــة والآخَــر: كثانــي المعتليــن، وثانــي الزائديــن، وثانــي 
المضعّــف.

وبين الأصل والفرع: كإعال معِيْشة بالإسكان، وتصحيح معايش.

وبيـن المقـدر والملفـوظ: كعـدم القلـب فـي عـواور لكونه مخففًا مـن عواوير، فالياء 
المقـدرة معتدّ بها.

أقـوى،  الظاهـر  الظاهـر لأن  يؤكّـد  الضميـر لا  قولهـم:1  ذلـك  مراعـاة  أمثلـة  ومـن 

فليُنظَر: القواعد الكلية عند ابن هشام 49.  1



العدد: 1 جمادى الأولى 1441ه / يناير 2020م

223

م علـى الأضعف، القوي أقوى  العامـل اللفظـي أقـوى مـن العامـل المعنـوي، الأقوى مقدَّ
علـى التجـوز فيـه، إعمـال المقـدّر أضعـف مـن إعمـال المذكـور، عُلقـة مـا لا يحتـاج إلـى 
واسـطة أقـوى مـن عُلقـة مـا يحتاجهـا، تغليـب أضعـف الجزأيـن علـى أقواهمـا مـردود، 
طلـب همـزة الاسـتفهام للفعـل أقـوى فهـي بـه أولـى، اسـم التفضيـل أضعـف فـي العمـل 
ر أضعـف مـن إعمـال  مـن المصـدر، فلهـذا لا يعمـل فـي المفعـول مطلقًـا، إعمـال المقـدَّ
ر، عـدم الاطـّراد  ـة إعمـال المقـدَّ ـة إعمـال المذكـور صحَّ المذكـور، فـا يلـزم مـن صحَّ

ضعـف.

وثانيها: مراعاة الأشرف منزلة والأرفع قدراً

ومـن ذلـك قولهـم: الاسـم أشـرف مـن أخويـه الفعـل والحـرف، ولـذا يكـون مسـنَدًا 
ومسـنَدًا إليـه، والأصـل فيـه الإعـراب بخـاف أخويـه، وجـاءت أبنيتـه الأصـول ثاثيـة 
ورباعيـة وخماسـية فـي حيـن توقـف الفعـل عنـد الرباعيـة، وأبنيـة ثاثيـه ورباعيـه أزيد من 
أبنيـة الثاثـي والرباعـي مـن الأفعـال، وأبنيـة مزيـده غيـر محصـورة بخـاف أبنيـة مزيـد 

الفعل.

ومـن أمثلـة مراعـاة الأشـرف منزلـة والأرفـع قـدرًا قولهم: الأصل أشـرف من الفرع، 
والمتبـوع أشـرف مـن التابـع، والرفـع أشـرف من النصـب والجر والجزم.

وثالثها: مراعاة الأشيع والأكثر

وذلـك مـن مثـل: الخفيـف والثقيـل، المقيـس والمحفـوظ، المُطّـرد والشـاذّ، الغالـب 
والنـادر، الكثيـر والقليل.

فـي  التقديـران  اسـتوى  إذا  غيـره،  مـن  أوَلـى  ـرادَا  اطِّ الأكثـر  قولهـم:1  ذلـك  ومـن 
بالعـارض،  الاعتـداد  الأكثـر عـدم  بالتخريـج عليـه،  أولـى  اسـتعمالًا  فالأكثـر  المجازيـة 
الأكثـر وقوعًـا أوَلـى بالتقديـم، التقديـرات الأقـلّ أوَلـى مـن الأكثـر، الحمـل علـى الأكثـر 

ل الأكثـر مـن الأقـل. أوَلـى، لا يبـدَّ

فليُنظَر: المصدر السابق 50-49.  1
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ورابعها: مراعاتهم الأقيس والأقرب والأقعد والأمكن

وذلـك كقولهـم1: الإضمـار مـن جنـس المذكـور أقيـس، نعـت النكـرة كيـف كانـت 
أقيـس مـن مجـيء الحـال منهـا، المختـصّ بنـوع أقـرب إلـى الأصـل مـن المختـصّ بفـرد، 
التعلّـق بالأقـرب أولـى، الحمـل  المختـصّ بنوعيـن أقـرب مـن المختـصّ بفـرد ونـوع، 
د، إذا تنـازع عامـان معمـولًا واحـدًا فالأقـرب إليه أولى،  علـى الأقـرب متعيّـن عنـد التـردُّ

الحـروف أقعـد فـي البنـاء، الأفعـال أمكـن فـي العمـل مـن الحـروف.

وخامسها: مراعاتهم الأصل

للأسـماء  الإعـراب  أصـل  والتأخيـر،  التقديـم  عـدم  الأصـل  قولهـم:2  ذلـك  ومـن 
وأصـل البنـاء للأفعـال والحـروف، أصـل ألفـات الوصـل للأفعـال، أصـل حـرف الجـرّ 
أن لا يختـصّ، الأصـل أن لا يفصـل المؤكّـد مـن توكيـده، الأصـل أن لا يفصـل بيـن 
المتضايفيـن، الأصـل الإفـراد، والجمـع فـرع عـن المفرد، الأصل فـي التخلُّص من التقاء 
السـاكنين هـو الكسـر، الأصـل التنكيـر، الأصـل أن تجـاب الاسـمية بالاسـمية والفعليـة 
بالفعليـة، الأصـل عـدم التوكيـد، الأصـل عـدم الحـذف، الأصـل فـي الأسـماء التنكيـر، 
الأصـل فـي الأسـماء الصـرف، الأصـل فـي الإعـراب أن يكـون للفـرق بيـن المعانـي، 
الأصـل فـي الأفعـال القلبيـة الناصبـة لمفعوليـن الإعمـال، الأصـل فـي الأمـر البنـاء علـى 
السـكون، الأصـل فـي الجمـل أن لا تحـلَّ محـلَّ المفـرد، الأصـل فـي الحـال أن تكـون 
مبيّنـة لا مؤكـدة، الأصـل فـي الحـال الإفـراد، الأصـل فـي الحـرف الناصـب للضميـر أن 
يتصـل بـه، الأصـل فـي الخبـر الإفـراد، الأصـل فـي الصفـة الإفـراد، الأصـل فـي الضميـر 
يتقـدّم علـى  العامـل أن  العائـد أن يكـون مذكـورًا، الأصـل فـي  الاتصـال، الأصـل فـي 
المعمـول، الأصـل فـي الفعـل العمـل، الأصـل فـي ألـف الوصل الكسـر وفـي ألف القطع 
الفتـح، الأصـل فـي الفاعـل أن لا يفصَـل عـن فعلـه، الأصـل فـي الفعـل الماضـي البنـاء 
علـى الفتـح، الأصـل فـي المبنـي أن لا تختلـف صيغـه، الأصـل فـي المعـرب بالحـركات 

فليُنظَر: السابق 49-48.  1

فليُنظَر: السابق 38-34.  2
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الصـرف، الأصـل فـي الـواو العطـف، الأصـل فـي الوصـف المسـتوفي لشـروط العمـل 
إعمالـه لا إضافتـه، الأصـل فـي روابـط الخبـر الجملـة الضميـر، التركيـب خاف الأصل، 
التقديـر خـاف الأصـل، الصـواب إبقـاء اللفـظ علـى الاسـتعمال الأصلـي لـه، المجـرور 
فـي  النصـب  المنصوبـات،  أصـل  المفاعيـل  المجـرورات،  فـي  الأصـل  هـو  بالحـرف 
المفعـول بالأصالـة وفـي غيـره بالحمـل عليـه، الهمـزة أصـل أدوات الاسـتفهام، الأصـل 
في الحروف المختصّة بالاسـم أن تعمل الإعراب المختصّ به، الأصل عدم الاشـتراك 

بيـن أنـواع الكلمـة، الأصـل عـدم الاشـتراك لمـا فيـه مـن الإلبـاس.

وسادسها: مراعاتهم الأَوْلى

وأمـا علّـة الأوَلـى فهـي تجمـع الخمسـة السـابقة معًـا، فهـو الأولـى لكونـه الأقـوى أو 
الأشـرف أو الأشـيع أو الأصل أو الأقرب أو الأكثر أو الأخفّ أو غير ذلك ممّا مضى 

بيانه.

ومـن أمثلـة ذلـك قولهـم:1 إذا اسـتوى التقديـران فـي المجازيـة فالأكثـر اسـتعمالًا 
أولـى بالتخريـج عليـه، إذا دار الأمـر بيـن كـون المحـذوف أوّلًا أو ثانيًـا فكونـه ثانيًا أولى، 
أوَلـى،  اللفـظ  التقديـر مـن  أوَلـى،  التعلّـق بالأقـرب  أوَلـى،  الفعليـة  بالجمـل  الاسـتفهام 
التقديـرات الأقـلّ أوَلـى مـن الأكثـر، الحـذف بالأواخـر أوَلـى، الحمل علـى الأكثر أوَلى، 
القريـب مـن الجنـس أوَلـى مـن البعيـد، تفسـير حـرف بحـرف أوَلـى مـن تفسـير حـرف 
باسـم، تناسـب الجملتيـن المتعاطفتيـن أوَلـى مـن تخالفهمـا، عطـف الاسـم علـى الاسـم 
أوَلـى، طلـب همـزة الاسـتفهام للفعـل أقـوى فهـي بـه أولـى، مـا لا يحتـاج إلـى تقديـر 
أسـلم وأوَلـى ممـا يحتاجـه، مناسـبة المتقـدّم أولـى مـن مناسـبة المتأخّر، همزة الاسـتفهام 
بالجملة الفعلية أولى منها بالاسـمية، الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى، الاسـتفهام 
بالجمـل الفعليـة أولـى، الأكثـر وقوعًـا أولـى بالتقديـم، الحـذف مـن آخـر الجملـة أولـى، 
حـذف مـا عُهـد حذفـه أولـى مـن حـذف مـا لـم يعُهـد حذفـه، قلـب الأثقـل إلـى الأخـفّ 
أولـى مـن قلـب الأخـفّ إلـى الأثقـل، الحمـل علـى مـا لـه نظيـر أولـى مـن الحمـل على ما 

فليُنظَر: القواعد الكلية عند ابن هشام 54-52.  1
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لا نظيـر لـه، مـا لا يسُـتغنى عنـه أولـى بالحكـم ممـا يسُـتغنى عنـه، الـدالّ علـى العـامّ أولـى 
بالأصالـة مـن الـدالّ علـى الخـاصّ، الرجـوع إلـى الأصـول المجمَـع عليهـا أولـى، الـدالّ 
علـى المفـرد أولـى بالأصالـة مـن الـدالّ علـى المركـب، اعتبـار المطّـرد أولـى مـن اعتبـار 
غيـر المطّـرد، تقديـم الموافـق أولـى مـن تقديـم المخالـف، أواخـر الجمل أولـى بالحذف 
مـن أوائلهـا، بقـاء مـا يـدلّ علـى معنـى فـي كل حـال أولـى مـن بقـاء مـا يـدلّ علـى معنـى 
فـي بعـض الأحـوال، تقديـر مـا يغُنـي أولـى مـن تقديـر مـا لا يغُني، حذف مـا يؤمَن بحذفه 
حـذفٌ أولـى مـن حـذف مـا لا يؤمَـن بحذفـه حـذفٌ، مـا لا يحـوج إلـى تقديـر محـذوف 
أولـى ممـا يحـوج إلـى ذلـك، نسـبة العمـل إلـى مـا هـو بمعنـى العامـل نفسـه أولـى مـن 
نسـبته إلـى مـا هـو بمعنـى جزأيـن أحدهمـا عامـل والآخـر جـزء غيـر عامـل، مراعـاة أقـوى 
المناسـبتين أولـى مـن مراعـاة أضعفهمـا، حمـل الشـيء علـى مـا هـو مـن نوعـه أولـى، 
الحمـل علـى الأكثـر أولـى مـن الحمـل علـى الأقـل، القيـاس علـى الراجـح العنايـة أولـى 
مـن القيـاس علـى المرجوحهـا، اعتبـار مـا لا يتغيـر وصـاً ولا وقفًـا أولـى مـن اعتبـار مـا 

يتغيـر وقفًـا، الأكثـر اطـّرادًا أولـى مـن غيـره.

2:3: المظهر الثاني من مظاهر إقامة العدل عدَمَُ الجوَرْ

قـد ينهـض الإجـراء ويتحقّـق المقتضِـي ويتخلّـف المقتضَـى، وغالبًـا مـا يكـون ذلـك 
لأحـد ثاثـة أمور:

خـوفُ الحَيْـف المـؤدّي إلـى اللبـس، ومـن أمثلتـه: عـدم الإعال فـي نحو: هوى . 1
وكـوى وحيـي وعيـي، مـع تحـرك الـواو وانفتـاح مـا قبلهـا وتحـرك اليـاء وانفتـاح 

مـا قبلها.

خـوفُ الحَيْـف مـع أمـن اللبـس، ومـن أمثلتـه: تحريـك الـواو واليـاء فـي نحـو: . 2
، وعـدم حذفهـا لالتقـاء السـاكنين، مـع أمـن اللّبـس فضمّـة  ، وتَخْشَـيِنَّ تَخْشَـوُنَّ
شـين تخْشَـوُنّ تدلّ على الواو حال حذفها لالتقاء السـاكنين، وكذا كسـرة شـين 

تخْشَـيِنَّ تـدلّ علـى اليـاء حـال حذفهـا لالتقـاء السـاكنين.

خوف التأدية إلى ما فرّوا منه من الثقل أو عدم النظير أو مخالفة سنن العربية.. 3
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3:3: المظهر الثالث من مظاهر إقامة العدل جبر اللكسر

ومن صوره:

أ- التعويـض: ومـن أحـرف العـوض:1 مـا، التنويـن، التـاء، همـزة الوصـل، أل، على، 
عـن، فـي، الميـم المشـدّدة، الألـف، الشـين والسـين، لا، الفـاء الرابطـة للجـواب، الـام، 
ا، الألـف والـواو واليـاء في الأسـماء السـتّة،  الـواو والنـون رفعًـا واليـاء والنـون نصبًـا وجـرًّ
أدوات النـداء، الهـاء فـي نحـو: أيهّـا، واو رُبّ، أمّـا، قـد والسـين وسـوف ولـو ولـم ولـن 

ولا فـي خبـر أنْ المخفّفـة، هـا والهمـزة فـي القسـم، حتـى.

أمّا )ما( فتكون عوضًا في ثاثة مواضع:

أحدهـا: أن تكـون عوضًـا عـن كان المحذوفـة فـي نحـو قولهـم: أمّـا أنـتَ منطلقًـا 
لاختصـاص،  لـه  المفعـول  فقـدّم  منطلقًـا،  كنـتَ  لأنْ  انطلقـتُ  والأصـل:  انطلقـتُ، 
وحـذف الجـار وكان لاختصـار، وجـيء بمـا للتعويـض، وأدغمـت النـون للتقـارب. قـال 
السـخاوي فـي تنويـر الدياجـي فـي تفسـير الأحاجـي: ولهـذا لا يجـوز إظهـار الفعـل معهـا 

عنـد سـيبويه، وإن جعلـت مـا توكيـدًا، لـم يمتنـع إظهـار الفعـل وهـو قـول المبـرّد.

وثانيهـا: أن تكـون عوضًـا عـن حـذف كان مـع اسـمها وخبرهـا، وذلـك فـي نحـو 
قولهـم: افعـل هـذا إمّـا لا، وأصلـه: إن كنـت لا تفعـل غيـره. ذكـره السـخاوي كذلـك.

وثالثهـا: أن تكـون عوضًـا مـن الإضافـة كقولهـم: حيثمـا وإذمـا، فــ )مـا( فيهما عوض 
مـن الإضافـة، لأنـه لمـا قُصـد الجـزم بهمـا قُطعـا عـن الإضافـة، وجـيء بمـا عوضًـا منهـا. 

ذكـره ابـن جني.

وأمّـا التنويـن فعـوض عـن اليـاء لامَ الكلمـة فـي نحـو: قـاضٍ، وعـوض عن المضاف 
إليـه فـي نحـو: بعـضٍ وكلٍّ وقبـلٍ وبعـدٍ، وعـوض عـن جملـة فـي نحـو: حينئـذٍ ويومئـذٍ. 
وفـي بـاب جـوارٍ وغـواشٍ يقـال فيه حالة النصب: رأيت جواريَ وغواشـيَ بمنع الصرف 

إلـى  العـوض مسـتفاد مـن الأشـباه والنظائـر للسـيوطي 307/1 – 319، بالإضافـة  مـا ذكرتـه هنـا مـن أحـرف  معظـم   1

المعانـي. حـروف  مصنفـات 
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بـا خـاف لخفّـة الفتحـة علـى اليـاء، وفـى حالـة الرفـع والجـرّ تحـذَف يـاؤه ويلحقـه 
التنويـن، والأصـحّ أنـه عـوض مـن اليـاء؛ ولـذا لا يجتمعـان.

وأمّـا التـاء المفتوحـة ففـي نحـو: قولهـم فـي النداء: يا أبت ويا أمت، التاء فيه عوض 
من ياء الإضافة، ولذا لا يجُمع بينهما.

وفـي أخُـت وبِنـت وهَنـت جـاءت عوضًـا عـن لام الكلمـة المحذوفـة، ولذلـك لا 
أيضًـا. يجتمعـان 

وأمّـا التـاء المربوطـة ففـي نحـو: سَـعةٍ وكُـرة وعِـدة، جـاءت التـاء عوضًـا عـن الـواو 
المحذوفـة.

وفـي نحـو زنادقـة الهـاء فيـه عـوض من اليـاء في زناديق؛ ولذلك لا يجتمعان، ومثله 
دجاجلة وجبابرة وما أشـبه ذلك.

وأمّا ألف الوصل ففي نحو: اسم واست وابن.

وأمّـا أل فتكـون عوضًـا فـي لفـظ الآن، وفـي لفـظ الله، وهـي فـي نحـو: المجـوس 
عـوض عـن يـاء النسـبة، وهـي عـوض عـن الضميـر فـي نحـو قولهـم: ضـرب زيـد الظهـر 
والبطن، ومررت برجل حسـن الوجه، وعوض عن همزة أناس، قال ابن يعيش: الناس 
أصلـه أنـاس حذفـوا الهمـزة وصـارت الألـف والـام فـي النـاس عوضًـا منهـا ولذلـك لا 

يجتمعـان فأمـا قولـه:

إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا

فمردود لا يعرف قائله.

وأمّا )على( فتأتي زائدة للتعويض عن على مثلها محذوفة كقول الراجز:

إنّ الكريم وأبيك يعتملْ   إنْ لم يجد يومًا على مَنْ يتّكلْ

قال ابن جني: أراد من )يتّكل( عليه فحذف عليه وزاد على قبل )من( عوضًا.
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وأمّا عن فتأتي زائدة للتعويض من أخرى محذوفة، كقوله:

أتجزع أنْ نفسٌ أتاها حِمامها   فهاّ التي عن بين جنبيك تدفع

قـال ابـن جنـي: أراد فهـاّ تدفـع عـن التـي بيـن جنبيـك، فحذفـت )عـن( مـن أول 
بعـده. وزيـدت  الموصـول 

وأمّـا )فـي( فتـزاد عوضًـا مـن فـي أخـرى محذوفـة، كقولـك ضربـتُ فيمـن رغبـتَ، 
أصلـه ضربـت مـن رغبـت فيـه، أجـازه ابـن مالـك وحْـدَه بالقيـاس علـى نحـو قولـه:

ولا يؤُاتيك فيما ناب من حدث   إلّا أخو ثقة فانظر بمن تثق

على حمله على ظاهره.

وأمّـا )الميـم المشـدّدة( فجـاءت عوضًـا عـن أداة النـداء فـي اللهـمّ، ولذلـك حكمـوا 
بشـذوذها فـي قـول الراجـز:

ا إني إذا ما حدثٌ ألمّا   أقول يا اللهمَّ يا اللهمَّ

لأن فيه جمعًا بين العوض والمعوض عنه.

وأمّـا الألـف ففـي نحـو: يمانـي وشـآمي وتهامـي، بيـاء خفيفـة في آخـره، والألف فيه 
عـوض مـن إحـدى يـاءي النسـب، ولذا لا يجمـع بينهما.

وفـي )حيّهـا( و )أنـا(، قـال أبـو حيـان: قـد نابـت الألف عن هاء السـكت في الوقف 
فـي بعـض المواضـع وذلـك فـي حيّهـل وأنـا، قالـوا: حيّهلـهْ وحيّهـلْ وحيّهـا، والهـاء 
الأصـل والألـف كأنهـا عـوض عنهـا، وأمـا )أنـا( فسـمِع فيـه أنـهْ بالهـاء، ووقف عليـه أيضًا 
بالألـف فقالـوا أنـا، وليسـت الألـف مـن الضميـر خافًـا للكوفييـن، وإذ لـو كانـت منـه، 

لقلـت فـي الوقـف عليـه أنـاهْ، كمـا قلـت فـي الوقـف علـى هـذا هـذاهْ.

وأمّـا )الشـين( و )السـين( فقـد قـال أبـو حيـان: يختـصّ كاف ضميـر الخطـاب فـي 
المؤنـث بلحـوق شـين عنـد العـرب، وسـين عنـد بعضهـم فـي الوقـف، وذلـك عـوض من 

الهـاء؛ فلذلـك لا يجتمعـان.
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وأمّـا )لا( فقـد قـال الكوفيـون: لـولا فـي قولـك: لـولا زيـد لأكرمتـك، أصلهـا لـو 
والتقديـر: لـو لـم يمنعنـي زيـد مـن إكرامـك لأكرمتـك، إلا أنهـم حذفـوا الفعـل تخفيفًـا، 
وزادوا لا عوضًـا فصـار بمنزلـة حـرف واحـد، وصـار هذا بمنزلة قولك: أمّا أنت منطلقًا، 

فحذفـوا الفعـل وزادوا )مـا( عوضًـا مـن الفعـل.

قالـوا: والـذي يـدلُّ علـى أنهـا عـوض أنهـم لا يجمعون بينها وبيـن الفعل لئا يجمع 
بيـن العـوض والمعوّض منه.

وأمّا )الفاء الرابطة للجواب( فقال أبو حيان في التذييل والتكميل شـرح التسـهيل: 
لا يجـوز أن يجُمـع بيـن إذا الفجائيـة والفـاء الرابطـة للجـواب نحـو إن تقـم فإذا زيد قائم؛ 

لأنهـا عـوض منها فا يجتمعان.

وأمّا الام فقال في البسـيط: تصحب الام اسـم الإشـارة فيقال ذلك، وهي عوض 
مـن حـرف التنبيـه للدلالـة علـى تحقّـق المشـار إليـه، ولذلـك لا يجـوز الجمـع بينهمـا 
فيقـال: هذالـك، لئـا يجمـع بيـن العـوض والمعـوّض منـه، بخـاف الـكاف فإنـه يجـوز 

الجمـع بينهمـا لعـدم العـوض.

وقـال ابـن يعيـش: قـال الخليـل: الـام فـي المسـتغاث بـدل الاحقـة فـي الندبـة آخـر 
الاسـم، مـن نحـو: يـا زيـداه؛ ولذلـك يتعاقبـان فا تدخل الام مع ألـف الندبة ومجراهما 

واحـد لأنـك لا تدعـو واحـدًا منهمـا ليسـتجيب فـي الحـال كما فـي النداء.

وأمّـا الـواو والنـون فذكـر الزمخشـري فـي الأحاجـي أنّ نحـو قولهـم سِـنون وقُلـون 
وأرضـون وحـرون جمـع حـرة جعلـوا الجمـع بالـواو والنـون رفعًـا وباليـاء والنـون نصبًـا 

ا عوضًـا مـن المحـذوف فيهـا مـن لامهـا المحذوفـة أو حـرف تأنيـث. وجـرًّ

وقـال فـي البسـيط: سـنة حـذف لامهـا وجعـل جمعهـا بالـواو والنـون عوضًا من عود 
لامهـا فيقـال سـنون، فـإذا جُمعـت علـى سـنوات عـادت الـام لأنـه قيـاس جمعهـا وليـس 
عوضًـا، وأمـا قلـة فتجمـع علـى قلـون وقـات ولا تعود لامها في الجمعين، لأن عامتها 
كالعـوض مـن لامهـا بخـاف جمعهـا علـى قلـى، وكذا هنة تجمـع على هنوات ولا تعود 
الـام؛ لأن الألـف والتـاء صـارا كالعـوض، وكـذا فئـة وفئات وشـية وشـيات ورئة ورئات 
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ومئـة ومئـون ومئـات ونحو ذلك.

وقـال ابـن فـاح فـي المغنـي: سـمعت ألفـاظ مجموعـة جمـع التصحيـح جبـرًا لهـا 
لمـا دخلهـا مـن الوهـن، بحـذف لام أو تـاء التأنيـث أو إدغـام، قالـوا سـنة وسـنون، وقلـة 
وقلـون، وبـرة وبـرون، وثبـة وثبـون، وكـرة وكـرون، ورئـة ورئـون، ومئـة ومئـون، وأرض 
وأرضـون، وحـرة وحـرون، وهـذا يتوقـف علـى السـماع لا مجال للقياس فيه، وقد غيّروا 
بنيـة بعضـه إشـعارًا بعـدم أصالتـه فـي هـذا الجمـع فكسـروا أول سـنين وكسـروا وضمـوا 
أول ثبيـن وكريـن، وقـد قيـل إن جمعهـا ليـس عوضًـا عـن تـاء التأنيـث؛ بـل لأنهـا عندهـم 
جاريـة مجـرى مـن يعقـل، وقـد كثـر التعويـض مـن حذف الام لقوّة طلـب الكلمة لامها 
الـذي هـو مـن سِـنْخها، ولـم يوجـد التعويـض فـي محـذوف التـاء إلا فـي أرض ليكـون 

الزائـد فـي قـوّة الأصلـي فـي المراعـاة والطلـب.

القـوم  رأيـت  تقديـر  فـي  كان  أجمعيـن  القـوم  رأيـت  قلـت  إذا  يعيـش:  ابـن  وقـال 
جميعَهـم، وكان يجـب أن تقـول: جـاء القـوم كلهـم أجمعُهـم أكتعُهـم أبصعُهـم، فحذفـوا 
المضـاف إليـه وعوّضـوا مـن ذلـك الجمـع بالـواو والنـون، فصارت الكلمـة بذلك الجمع 
يـُراد بهـا المضـاف والمضـاف إليـه، ولهـذا لـم يَجريـن علـى نكـرة وصـار ذلـك كجمعهـم 

أرضًـا علـى أرضيـن عوضًـا مـن تـاء التأنيـث.

وأمّـا الألـف والـواو واليـاء فـي الأسـماء السـتّة فذكره ابن يعيش في شـرح المفصل؛ 
أنهـا حذفـت لاماتهـا فـي حـال إفرادهـا وجعل إعرابها بالحـروف كالعوض من لامتها.

وأمّـا أحـرف النـداء فقـد ذهـب معظـم النحـاة إلـى أن الناصـب للمنـادى فعـل مضمر 
ـظ بـه لأن  تقديـره: أنـادي زيـدًا أو أدعـو ونحـو ذلـك، ولا يجـوز إظهـار ذلـك ولا التلفُّ

أدوات النـداء قـد نابـت عنـه.

وأمّـا الهـاء فـي نحـو أيهّـا وأيتّهـا فقـد قـال ابـن يعيش: هـاء التنبيه في )يـا أيها الرجل( 
زيـدت لازمـة عوضًـا ممّـا حـذِف منهـا، والـذي حـذِف منهـا الإضافـة فـي قولـك: أي 
الرجليـن، والصلـةُ التـي فـي نظيرتهـا وهـي )مَـن( ألا تـرى أنـك إذا ناديـت )مَـن( قلـت: يـا 

مَـن أبـوه قائـم ويـا مَـن فـي الـدار.
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( فقال ابن يعيش: واو ربّ الخفض في الحقيقة ليس بها بل بربّ  وأمّا )واو رُبَّ
المقدرة، لأن الواو عطف وحرف العطف لا يخفض وإنمّا هي نائبة في اللفظ عن ربّ.

وأمّـا )أمّـا( فـي قولهـم أمّـا زيـد فمنطلـق، فقـد جعلـت عوضًـا عـن مهمـا يكـن مـن 
شـيء، ولهـذا لا يذكَـر الفعـل بعدهـا. ذكـره السـخاوي.

وأمّـا قـد والسـين وسـوف ولـو ولـم ولـن ولا، فجعلـت عوضًـا ممّـا سـقط مـن أنْ 
ـة إذا دخلـت علـى الفعـل المتصـرّف غيـر الدعائـي، فـإذا عـاد السـاقط  المفتوحـة المخففَّ

زال العـوض. ذكـره الزمخشـري فـي الأحاجـي.

وأمّـا )هـا( و )الهمـزة( فـي القسـم فقـال ابـن جنـي فـي سـر الصناعـة: أمـا قولهـم: لا 
هـا الِله فـإن )هـا( صـارت عندهـم عوضًـا مـن الـواو، ألا تراها لا تجتمع معها كما صارت 

همـزة الاسـتفهام فـي: ألِله إنـك لقائـم عوضًـا مـن الواو.

الاسـتفهام  همـزة  أن  فعلـى  بالمـدّ  آلله  أمـا  الجزوليـة:  شـرح  فـي  الشـلوبين  وقـال 
صـارت عوضًـا مـن حـرف القسـم، ودليـل كونهـا عوضًـا أنـه لا يجمع بينهمـا وبين حرف 

القسـم لا تقـول: أو الله لأفعلـنّ.

اس فـي شـرح الـدرة: قـد عوّضـوا عـن الواو في القسـم ثاثة أحرف:  وقـال ابـن القـوَّ
وا بهـا لنيابتهـا عنهـا بدليـل امتناع  هـاء التنبيـه وألـف الاسـتفهام وقطـع همـزة الوصـل فجـرُّ

الجمـع بيـن هـذه الأحـرف وبينها.

وأمّـا )حتّـى( فقـال ابـن إيـاز: لا يجـوز إظهـار أنْ الناصبـة بعد حتى لأن حتى جعلت 
عوضًـا منهـا، فـا يجـوز إظهارهـا؛ لئـا يكون جمعًا بيـن العوض والمعوض منه.

ب- وتقوية الضعف: ومن ذلك إلحاق هاء السكت في آخر نحو: قِهْ وعِهْ.

ية 4:3: المظهر الرابع من مظاهر إقامة العدل: التسو

ومن مظاهر ذلك:

التصحيحُ للتصحيح: كتصحيح حَوَلٍ لتصحيح حَوِلَ، وتصحيحِ اعورّ لتصحيح عَوِرَ.
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الإعالُ للإعال: كالإعال في قائل وبائع للإعال في قالَ وباعَ.

الحذفُ للحذف: كالحذف في عِدَة للحذف في تَعِدُ.

والتسـويةُ فـي الحكـم فيمـا تسـاوى فيـه شـيئان: كتسـاويهما فـي الأصالـة أو الفرعيـة 
أو الزيـادة أو القـوّة أو الضعـف أو الحركـة أو الصفـة.

والتسـوية في الحكم فيما تشـابه فيه شـيئان: كالتسـوية بين الزائد وشـبيهه في جواز 
حـذف الآخـر أو مـا قبلـه إن أشـبه الزائـد فـي الخماسـي مصغّـرًا، أو مكسّـرًا، كمـا فـي 

تصغيـر أو تكسـير نحـو فـرزدق.

وكالتسـوية بيـن الصحيـح وشـبيهه: وذلـك فـي عـدم الحـذف مـن يَسُـرَ ويَنِـعَ لشـبهه 
بالصحيـح بخـاف وعـد وورث.

وكالتسـوية بيـن اللفـظ والمعنـى: فـي لـزوم الضـم فـي ماضـي ومضـارع فعُـل للزومه 
فـي العمـل والمعنـى، وكالتحريـك فـي طَيَـرَان وجَوَلَان وحَيَـدى وجَمَزى وعدم الإعال 

للدلالـة بالحركـة فـي الحـرف علـى الحركة فـي المعنى.

والثامـن مـن مظاهـر التسـوية طـرد البـاب لعلَّـة جامعـة أو غايـة مقصـودة: كالتسـوية 
فـي الحـذف مـن نَعِـد وتَعِـد وأعَِـد للحـذف مـن يَعِـد، وبيـن أكُـرم وأخواتـه فـي حـذف 

الهمـزة، وقـاضٍ وجـوارٍ فـي حـذف اليـاء.

والتاسع منها الحمل والقياس: على الأصل أو الفرع أو النظير أو الضدّ.

4: القاعدة اللكبرى الرابعة: الاطّراد

ـة فـي جميـع  وهـذه الأخيـرة هـي مِصْـداقُ الثاثـة الأوُل، فـإنّ اطـّراد التمـاس الخفَّ
أسـاليب العربيـة ومفرداتهـا، والعنايـة بالبيـان ودفـع اللبس، مـع تنزيل كلٍّ منزلته التي هي 

لـه، ومراعـاة العـدل صوتيًـا وبنيويًـا وتركيبيًـا ولغويًـا، ممّـا اسـتغنى عـن الدليـل.

أوصـاف  مـن  وهمـا  الشـاذّ،  يقابـل  الـذي  المطّـرد  إلـى  سـينصرف  الذهـن  ولعـلَّ 
المسـموع، وإلـى القسـمة الرباعيـة لهمـا، وهـي مطّـرد قياسًـا واسـتعمالًا، ومطّـرد قياسًـا 
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واسـتعمالًا.1 قياسًـا  وشـاذّ  قياسًـا،  شـاذّ  اسـتعمالًا  ومطّـرد  اسـتعمالًا،  شـاذّ 

نعـم، هـذا وشـيء آخـر معـه، وهـو أن النحـاة حينمـا قعّـدوا القواعـد علـى وفـق مـا 
اطـّرد مـن كام العـرب، فـإن هـذا المطّـرد فـي كامهـم خاضـع لظواهـر كبـرى فـي لغتهـم 
منصاعـةٍ لأصـولٍ ضابطـةٍ وقواعـدَ حاكمـةٍ، فأنـت لـن تـرى فـي العربيـة فاعـاً إلا وهـو 
مرفـوع، ولا مفعـولًا إلا وهـو منصـوب، ولا مجـرورًا إلا وهـو واحـد مـن ثاثـة أنـواعٍ 
لـكلّ واحـد منهـا ضوابطُـه وقواعـدُه، وكـذا الأمـر فـي سـائر المنصوبـات والمرفوعـات 
والمجزومـات، ولـو نظـرت إلـى أيّ بـاب من أبـواب النحو أو الصرف، لوجدته منضبطًا 
بأصـول وقواعـد هـي التـي أسـميتُها القواعـد الصغرى، فـإن كان من ظواهر هذا الباب ما 
يشـترك مـع غيـره مـن الأبـواب وجـدتَ هـذا المشـترك محكومًـا بأصـول تضبط المشـترك 

بيـن الأبـواب، وهـي التـي أسـميتُها القواعـد الكليـة.

ـرْ فـي كلّ مـن الصغـرى والكليّـة تجدْهـا منقـادةً للقواعـد الثاثة الأول أقصد  ثـمّ تَفكَّ
أمـن اللبـس والتمـاس الخفـة وإقامـة العـدل، فـكأنّ هـذه القاعـدة الرابعـة هـي مجمـوع 

الثاثـة الأول، وهـي دليـل كُبريتّهـا.

وتَفكَّرْ في جميع ما يلي من أقوال النحاة، على سـبيل التمثيل والتدليل والإيضاح 
فقط، تجدْه كذلك مطّردًا في كلِّ كام العرب على اتساعه:

ـه الصـدارة لا يعمـل مـا بعـده فيمـا قبلـه، جـزء الشـيء لا يعمل فيـه، المختصُّ  مـا حقُّ
يعمـل وغيـر المختـصِّ لا يعمـل، المصغَّـر لا يصغَّـر، ونفـي النفـي إثبـات، وغيـره مما هو 

مـت الإشـارة إلى شـيء منه. ا، وقـد تقدَّ كثيـر جـدًّ

الحـروف تجـدْه  فـي قولهـم: هـذا مـن خصائـص الأسـماء أو الأفعـال أو  ـرْ  وتَفكَّ
مطـّردًا. كذلـك 

ـرْ فـي علَّـة طـرد البـاب علـى وتيـرة واحـدة تجدْ أمثلتها وشـواهدها أصعب من  وتَفكَّ
أن تُحصى.

فليُنظَر الاقتراح للسيوطي 30.  1
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ثـم أقـول: هـل وجـدتَ اسـتفهامًا أو نفيًـا أو شـرطًا فـي غيـر الصـدارة، وهـل وجدت 
حـرف جـرٍّ بعـد الاسـم أو قبـل الحـرف، وهـل وجـدت مبتـدأً أو صاحـب حـال نكـرة بـا 
مسـوّغ، وهـل وجـدتَ تمييـزًا إلا وهـو نكـرة، وهـل وجـدتَ ماضيًا معربًـا، أو أمرًا معربًا، 

وهكذا...

ويحكـون أن عيسـى بـن عمـر حيـن صنـّف كتابيـه اللذيـن همـا أول مـا صنـّف فـي 
النحـو، وهمـا المشـار إليهمـا بقـول القائـل:

ذهب النحو جميعًا كلّه   غير ما أحدث عيسى بن عمر

ذاك إكمالٌ وهذا جامعٌ   فهما للنــاس شمــس وقمــر

وهما بابان صارا حكمةً   وأراحـــا من قيــاسٍ ونظــــر

كان قد بناهما على الشائع المطّرد وسمّى ما سواه لغات.
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